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رــــــر وتقدیـــــشك
بعد اتمام هذه المذكــــرة، نوجه جزیـــــل الشكر الى كل من 

ساهــــم معنا في اعدادها

خلال فترات جمع مادتها العلمیة وتصنیفها وكتابتها وطبعها 
في شكلها النهائي

ونخص بالذكر الأستـــــاذ المؤطر فیســـــاح جلول ، وكذا لجنـــــة 
جمیـــع المناقشـــة و 

أساتذة قسم الحقوق كما نوجه جزیل الشكر الى موظفي 
المكتبة المركزیة والفرعیة 



الى من كانــا سندي ودافعــــي في الوصول الى كـــل هدف كـــان بالنسبة لي بعیـد
الى من بفضلهمـــا ولأجلهمــــا سأثابــــر بإذن االله من أجـــل تحقیــــق المزیـــــد.

لى والداي العزیزین حفظهما االله لي.ا

والــــى جمیــــع افــــراد العائلـــــة" حوریة ، فاتح ، نجیة ،  نورة ، ناصر، أحلام ، كریم"



الإهداء
قوتي  ، لذتي في حیاتي إلى علة كیاني ، و رفیقة أحزاني ، رجائي في شدتي و عزائي في ش

و راحتي في مماتي ، حافظة عهدي و مطیبة سهدي ، هادیة رشدي ، ضاحكة فوق مهدي 
و باكیة فوق لحدي  ، إلى صاحبة الوجه الباسم بملامحه الرقیقة الرزینة ، ومعانیه الدقیقة 
الحنون  إلى التي رافقتني طوال المشوار الدراسي و مهدت لي الطریق لأصل إلى هذا 

المستوى  ، الغالیة على قلبي  "أمي العزیزة".

إلى أبي الغالي رحمه االله و أسكنه فسیح جنانه ،الذي سهر من أجلي  وتعب من أجل 
دراستي و تعلیمي .

إلى أخواتي :فتیحة، كریمة، فریدة، فاطمة و زوجها .
إلى اخوتي: العربي، أحمد، رشید، محمد،أمین، عبد السلام، عبد القادر،

لى ٕ كل العمات والأعمام و الخالات و الأخوال .وا
إلى صدیقاتي و أخص بالذكر رزیقة، أمینة  حسیبة دون أن أنسى رفیقتي فوزیة ، إلى كل 
لى  ٕ الأصدقاء ،  إلى الأستاذ المؤطر : فیساح  إلى كل أسرة العلوم القانونیة و الإداریة   وا

كل من یعرفني .

نهجي و علمي لمضامین هذه المذكرة .أملنا أن نكون قد وفقنا في تقدیم م

و االله الموفق ، و هو من وراء القصد
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مقدمة:

،هو الاسرةإن الجمیع یدرك أن حجر الزاویة و عنصر القوة في العالم الإسلامي
تدوین و التقنین إلى وضع قانون عام شامل یعتمد الحركة التشریعیة في مجال العمدتلهذا

الإسلامیة و یستسقى من المذاهب المختلفة تیسرا مع الناس و تماشیا مع روح على الشریعة 
التشریع الإسلامي الذي یدعو إلى رفع الحرج ودفع الضرر على الأسرة بعیدا عن التقلید و 

كلها.الاجتهادیةمن المذاهب الاستفادةو عدم التقید بمذهب معین و الجمود 

المتعلق بتحدید سن الزواج 224-63القانون رقم صدر 29/06/1963في ف
ال مدة جزء من استقلاله التشریعي وظل طو ئريجیله، ورغم هذا لم ینل الشعب الجزاوتس

قانون للأحوال الشخصیة، إلى أن صادق البرلمان الجزائري ) سنة بلا21واحد وعشرون (
وهو 09/06/1984یا في على قانون الأسرة المستمد من الشریعة الإسلامیة، وأصبح سار 

الذي اشتمل على أربع كتب، الكتاب الأول بعنوان: الزواج وانحلاله، 84-11القانون رقم 
الثاني بعنوان: النیابة الشرعیة، أما الكتاب الثالث فهو بعنوان المیراث، والكتاب الأخیر 

بعنوان التبرعات.

ث یوالعشرین سنة من الدراسة، حوما یلاحظ أنه لم یكن قانونا في مستوى الواحد 
اشتمل على ثغرات عدیدة كانت محل نقد ونقاش بین رجال الدین والقانون والسیاسة 
والاجتماع، وذلك ما استدعى حتمیة التعدیل لسد هذه الثغرات، وقد عمدت المحكمة العلیا 

إلى وضع مشروع تمهیدي لتعدیل قانون الأسرة.

أخرى من معاناة ساحة القضاء من إشكالات استحال وهذا المشروع جاء بعد عشرین سنة
في مستوى هذه المدة من الانتظار؟ لا حلها في إطار هذا القانون، فهل هذا المشروع كان

جراءاته و أحكامه، وهذا ما جعل واضعي المشروع یقصرون  ٕ سیما ما یتعلق بالزواج وا
ا علیه تحت عنوان: الأحكام ما دفعنا إلى حصر دراستنوهذااقتراحاتهم على هذا الجانب 

القانونیة لانعقاد الزواج.



ب

براز  ٕ ن غایتنا المنشودة من موضوع الدراسة هي معالجة قانونیة لأحكام الزواج وا ٕ وا
وكذلك معرفة التغیرات التي جاء بها قانون الاسرة أهمیتها، ومدى فعالیتها والتعدیل الجدید،
وكثرة المسائل المثارة حول موضوع أحكام الزواج المعدل بالإضافة الى تشعب الموضوع 

وكذا معرفة توجهات المشرع الجزائري وأهدافه  بعد تعدیل قانون الاسرة ،  والأطر القانونیة  
منتهجین في ذلك الأسلوب التحلیلي.والخاصة لإنعقاد الزواج ومدى أهمیته 

وفي ظل أهمیة قانون الأسرة في تنظیم المجتمعات عموما والمجتمع الجزائري 
فالسؤال الذي یطرح في هذا الصدد: هل كانت الأحكام القانونیة كافیة لإبرام عقد خاصة،

الزواج وهل وفق المشرع الجزائري فیما ذهب إلیه من أحكام و إجراءات لإبرام عقد الزواج؟ 
؟.زواج بعض الفئاتیم تنظبكفیلة الخاصةموهل كانت الأحكا

تقسیم دراستنا إلى فصلین، الفصل الأول ارتأیناالإشكالات ولمعالجة هذه
خصصناه للأحكام القانونیة لانعقاد الزواج، وضمناه مبحثین، المبحث الأول تعلق بمقدمات 

كلیة لعقد الزواج وآثار الزواج، والمبحث الثاني تعلق بالركن والشروط الموضوعیة والش
الزواج في ثلاثة مباحث، تخلفها، أما الفصل الثاني فخصصناه للأحكام الخاصة لانعقاد 

الأول عالج الأحكام الخاصة بزواج الأجانب والفئات الخاصة، والثاني بالأحكام الخاصة 
عقد بالفحص الطبي وتعدد الزوجات، والمبحث الثالث تعلق بالإجراءات الإداریة لإبرام

الزواج. 
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ماهیة عقد الزواجفصل تمهیدي:

الزواجمفهوم : المبحث الأول

یعتبر عقد الزواج من العقود المهمة في الحیاة الإنسانیة لذا كان لابد من الإشارة الى أهدافه 
مایلي:ومقاصده وتبیان احكامه وذلك من خلال 

تعریف الزواجمطلب الأول :ال

المشرع بما یحدثه من وجهة نظر اصطلاحیایعرف تعریفا لغویا و تعریفا الزواج:ف ــتعری
أثر قانونيمن

له مثله إذ جعلت الشيءنقول ثنیت جنسه،بآخر من تثنیة الشيءهو ة:ـــــزواج لغـــال-أ
معه ونقول: زوجته بتضعیف الواو و فتحها إذا أضفنا له واحد آخر ، و لهذا المعنى ورد 

.1)و إذا النفوس زوجت(:القرآن الكریملفظ الزواج في 

یعیة ومنها ما عرفه فقهیة و التشر أنه التعاریف  التعددت بش:اـــاصطلاحزواج ــــال- ب
حل العشرة بین الرجل و المرأة و تعاونهما یحدد ما عقد یفید الإمام أبو زهرة والذي یرى بأنه 

.    ما علیهما من واجبات لكلیهما من حقوق و 

07سورة التكویر ، الآیة 1
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لعقد الزواج في المادة حاول المشرع الجزائري وضع تعریف تعریف المشرع الجزائري 
جل و امرأةیتم بین ر رضائي :" الزواج هو عقد وهو كالتاليقانون الأسرةمن المعدلة الرابعة

" ...على الوجه الشرعي

1.الزواجوبموجب هذه المادة أصبح الرضا العنصر الجوهري في عقد

دلیل مشروعیة الزواجالمطلب الثاني :

أدلة:هذا العقد نلتمس عدة مشروعیة لإثبات 

من سورة الروم( ومن آیاته ان خلق لكم من أنفسكم 21الآیة قوله تعالى فيمن الكتاب :-أ
أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة)

قوله علیه الصلاة والسلام (ثلاثة  حق على االله عونهم ، الناكح الذي یرید من السنة :- ب
العفاف ، المكاتب الذي یرید الاداء والغازي في سبیل االله)

.عرف الفقهاء الزواج بأنه عقد یحل استمتاع الرجل بالمرأة نظیر عوضأما فقها فقد

2الفقهاء.و عند الكتاب والسنةالزواج من مشروعیةهذه الأدلة نلاحظ ومن خلال

16ص  1986فضیل سعد ، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج و الطلاق  ،المؤسسة الوطنیة للكتاب  الجزائر -  1

2002/2003وسیلة ،أحكام عقد الزواج ، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في الحقوق  سنة بلحیرات رفیقة +حمیطوش-2
09ص
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مقاصد تشریع الزواجالثاني:المبحث

سنتناول في هذه النقطة العناصر التالیة:

للزواجالأصليالمقصد : المطلب الأول

الدین للإمام الغزالي أن علومعلى النسل و حفظه من الانقطاع ،  جاء في محافظة الهو 
للزواج خمس فوائد : الولد و كسر الشهوة  وتدبیر المنزل و كثرة العشیرة و مجاهدة النفس 
بالقیام بشؤون الزوجات و أم الولد هو الأصل المقصود و له وضع النكاح ، و المقصود 

یخلو العالم من جنس الإنس ، و إنما الشهوة خلقت باعثة مستحثة بقاء النسل و أن لا
من اقتناص بهمامن الحرث تلطفا كالموكل بالفحل في إخراج البذر و الأنثى في التمكن 

من غیر حراثة و ابتداءوكانت الحكمة الأزلیة غیر قاصرة عن اختراع الأشخاص الولد ، 
عنها إظهارا الاستغناءمسببات على الأسباب مع ازدواج ، و لكن الحكمة اقتضت ترتیب ال

للقدرة و إتماما لعجائب الصنعة  و تحقیقا لما سبقت به المشیئة.

المقاصد التبعیةالمطلب الثاني:

الأصلي من النكاح فهذا لا یمنع أن تكون هناك مقاصد أخرى هو المقصدإذا كان النسل 
و من بین المقاصد ي المكمل للمقصد الأصلالتابع و هذه المقاصد تكون بمثابة للنكاح 

:التبعیة للنكاح

التحصن عن الشیطان و كسر غوائل الشهوة وغض البصر و حفظ الفرج  ، و النكاح -1
، مهم في الدین لأن الشهوة إذا غلبت  ، ولم تقاومها قوة التقوى بقصد دفع غائلة الشهوة 



4

لجما بلجام التقوى فغایته أن یكف  الجوارح جرت إلى اقتحام الفواحش ، و إذا كان الإنسان م
.عن إجابة الشهوة فیغض البصر و یحفظ الفرج 

مصداقا لقوله تعالى في لعبادة ، و إراحة للقلب و تقویة له على النفس ترویح ا-2
تسكنوا إلیها و جعل آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لومن :" من سورة التكویر07الآیة

" ، فالمراد بالسكن في الآیة استقرار إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرونمودة ورحمةبینكم 
النفس و راحة القلب .   

أن یقصد  بالنكاح مجاهدة النفس والقیام بحقوق الزوجة ، ولیس من اشتغل بإصلاح -3
نفسه كمن اشتغل بإصلاح نفسه و غیره ، ولا من صبر على الأذى في سبیل الإصلاح 

ه نفسه و أراحها من الأتعاب و التبعات ، فمقساة الأهل و الولد بمنزلة الجهاد في كمن رف
.                                                                      ج تحریم التبني والزنا وكذلك من مقاصد الزواسبیل االله 

ن تشریع النكاح في الدین الإسلامي و  ٕ یندرج في المقصد الثالث لمقاصد الشریعة و هو حفظ ا
1.النسل  

للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى دار الخلدونیةعبد القادر بن حرز االله ، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق ، -1
33-30ص2007



الفصل الأول: الأحكام القانونیة لانعقاد الزواج
ابتداء من الأسرةالقانونیة للزواج في قانون الأحكاملقد نظم المشرع الجزائري 

مقدماته الى غایة انحلاله والآثار المترتبة عن ذلك، وفي دراستنا لهذا الموضوع سنتناول 
عیة والشكلیة للزواج وأثر مقدمات الزواج في المبحث الاول ثم الركن والشروط الموضو 

.تخلفها في المبحث الثاني

المبحث الأول: مقدمات الزواج:
المهمة تسبقها مقدمات، ویبین فیها كل طرف من المتعاقدین العقود إن كل عقد من 

طلباته ورغباته، فیتم العقد بتلاقي الارادتین ووجوب الایجاب والقبول.

فعقد الزواج هو أخطر العقود لأن موضوعه الحیاة الانسانیة، إذ یعقد على نیة الدوام 
نت مقدماته لها شأنها وأهمیتها، ولم والبقاء ما بقي كلا الزوجین على قید الحیاة، لهذا كا

تعنى الشریعة الإسلامیة ولا قانون الأسرة بمقدمات أي عقد من العقود سواه.
وفي دراستنا لهذه المقدمات سنتطرق إلى النقاط التالیة:

الخطبة:مفهومالمطلب الأول:
وأعزها شأنا عقد الزواج من أهم العقود التي یجریها الانسان في حیاتهنظرا لكون

وأرفعها مكانة عند االله تعالى وعند الانسان، ویكفي أن االله تعالى سمى الزواج بالمیثاق 
الغلیظ، كان لا بد لمن أراد أن یدخل في هذا الرباط ( الزواج ) أن یكون على بینة من أمره.

الخطبة:الفرع الأول: تعریف 
الخطبة بكسر الخاء وضمها مشتقة من المخاطبة، وهي الكلام والمحادثة التي : ـ لغة1

تجري بین المتكلم والسامع، تقول العرب: خاطبه مخاطبة وخطابا إذا كالمه وحادثه.



تقول: وقد جعلت العرب الخطبة بضم الخاء لما یلقى من كلمات في المجامع والمحافل
هم كلمة منثورة بمواصفات معروفةعلى منبر المسجد خطبة، إذا ألقى علیخطب فلان من

، أي ابنتهأما الخطبة بكسر الخاء فهي طلب المرأة للزواج، یقال: خطب فلان إلى فلان 
1.طلب منه الزواج بها

:ااصطلاحتعریف الخطبة ـ2
:ما یليعرف الفقهاء الخطبة بتعاریف متقاربة نذكر منها 

: عرف المالكیة الخطبة بأنها " التماس التزویج والمحاولة علیه ".المالكیة
الشافعیة: عرف الشافعیة الخطبة بأنها " التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة " .

.ا " خطبة الرجل المرأة لینكحها "الحنابلة: عرف الحنابلة الخطبة بأنه

ویمكننا أن نعرف الخطبـة بأنهـا ، وهذه التعاریف تطابق  المعنى اللغوي للخطبة 
.2خالیة من الموانع الشرعیة "معینة،امرأة"طلب الرجل النكاح من 

1997الطبعة الاولى،النفائس للنشر والتوزیع ـدار،عمر سلیمان الأشقر ـ أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة  د 1
.37ص

.20ص2009الطبعة الأولى ،الخطبة في الفقه والقانون ،مقدمات عقد الزواج ، ـ جمیل فخري محمد جانم د2



:ـ تعریف الخطبة قانونا3
واحد  قوانین الأحوال الشخصیة الخطبة بتعاریف متقاربة ، تدور حول معنىعرفت

وهو أن الخطبة وعد بالزواج ولیست زواجا ، ومن هذه التعاریف ما یلي:
عرف قانون الاحوال الشخصیة السوداني في المادة السابعة الخطبة بأنها "وعد 

ویدخل في حكمها  قراءة الفاتحة وتبادل الهدایا ، والجاري به عرفا بالزواج في المستقبل
معتبر شرعا".

الأحوال الشخصیة في الفصل الثاني الخطبة بأنها "وعـد بالزواج مدونةتعرف
من تبادل الهدایا".لفاتحة وما جرى به العرف والعادةولیست بزواج ویدخل في حكمها قراءة ا

عرف مشروع قانون الأحوال الشخصیة لدول مجلس التعاون الخلیجي في المادة 
.بأنها" طلب التزوج والوعد به"الاولى الخطبة 

في المادة الاولى الخطبة عرف مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصیة
1"بأنها " طلب التزوج أو الوعد به ویدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدایا

بأنها وعد بالزواج الخطبةحین عرفت المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائريفي 
.2الطرفین العدول عنها" و لكلا

.21ص-مرجع سابق- مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه والقانون- جمیل فخري محمد جانم-د1
02- 05المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو 09المؤرخ في 11-84قانون الأسرة الجزائري رقممن5المادة2

.2005فبرایر 27المؤرخ في 



الفرع الثاني : مشروعیة الخطبة
ولا جناح (الكریم نجد قوله تعالى القرآن، فمن مشروعة من الكتاب والسنةالخطبة

.1)عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكمعلیكم فیما

ومن السنة النبویة الشریفة نجد ما رواه أحمد ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول االله 
خیه أعلى بیع یبتاعالمؤمن فلا یحل لمؤمن أن أخوصلى االله علیه وسلم قال : " المؤمن 
أخرجه مسلم في الصحیح.ولا یخطب على خطبة أخیه حتى یذر "

االله علیه وسلم قال " لا یخطب الرجل وما رواه البخاري عن أبي هریرة عن النبي صلى
الخاطب قبله أو یأذن له على خطبة أخیه حتى ینكح أو یترك وفي روایة حتى یترك

.2الخاطب

شروط الخطبةالثالث:الفرع 
التي تمنع زواجه في الحال لسبب و :ن تكون المرأة خالیة من الموانع الشرعیةأ*

أن یتزوجها بأي حال من لا یجوزمن أسباب التحریم المؤقتة أو المؤبدة ، فالمحرمة مؤبدا 
، فالأمومة والأخوة والعمومة الأحوال ، لأن سبب التحریم وصف لازم غیر قابل للزوال

مة مؤقتا لا یجوز له والخؤولة صفات لازمة لا تقبل الإسقاط أو التنازل أو التغییر والمحر 
لكن إذا زال سبب التحریم بأن رجعت المرتدة واعتنقت ،الزواج بها مادام سبب التحریم قائما

لق الغیر زوجته وانقضت عدتها منه ، فإنها یجوز لمن یرید المشركة دین سماوي ، أو طّ 
.خطبها ، لأنه یجوز له أن یتزوجهاالتزوج بها أن ی

.من سورة البقرة235الآیة 1
ولى الطبعة الأ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،  قانون الأسرة الجزائري الأوسط في شرح ،الأستاذ طاهري حسین2

.10-9ص، 2009



:رجعيطلاقمنالمعتدة*
، لأن النكاح بعد الطلاق لا یجوز خطبتها لا تصریحا ولا تعریضا باتفاق الفقهاء

صمته الرجعي قائم بینها وبین  مطلقها من كل وجه ، حتى أنه یجوز  له أن یعیدها الى ع
.1حاجة الى عقد جدیدبغیر إذنها ورضاها ، وبدون 

عتدة من  طلاق بائن بینونة صغرى أو كبرى:الم*
لا تجوز خطبتها لا تصریحا ولا تعریضا مادامت العدة باقیة ، لبقاء أنهالأحنافیرى 

الزواج ، أما المالكیة والشافعیة والحنابلة والجعفریة یرون بجواز خطبتها تعریضا ، لأن آثار
الطلاق البائن یقطع سلطة الزوج بزوجته.

:وفاةمنالمعتدة*
خطبتها أباح) 235،(البقرة آنفاتعریضا فقط لأن النص المذكور فإنه تباح خطبتها

تعریضا ولا تباح خطبتها تصریحا ، مادامت معتدة من وفاة.
.2والتعریض في الخطبة هو القول المفهم للمقصود ولیس بنص فیه

شرعیة:خطبةللغیرمخطوبةتكونألا
یذاء له لورود النهي  لأن ٕ في خطبتها بهذه الصورة اعتداء على حق الخاطب الأول وا

قال " أنهعن ذلك في قوله علیه الصلاة والسلام فیما رواه أحمد ومسلم عن عقبة بن عامر
على بیع أخیه ، ولا یخطب على خطبة یبتاعالمؤمن أخو المؤمن ، فلا یحل للمؤمن أن 

ومخطوبة الغیر  كما هو معلوم اذا تقدم أحد لم في الصحیح،أخرجه مسأخیه ، حتى یذر"
ماأن تكون موافقة على الخطبة ، إمالخطبتها  ٕ ماأن ترفض ، وا ٕ .أن تسكتوا

.55-52ص2004طبعة ، دار الجامعة الجدیدة ،حكام الزواج في الشریعة الإسلامیة أ،أحمد فراج حسین -د1
38د عبد القادر بن حرز االله ، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق ، مرجع سابق ، ص 2



یتقدم الى خطبتها وهو یعلم أنها أنآخرفإذا وافقت على الخطبة ، فلا یحق  لخاطب 
نمخطوبة من الغیر ،  ٕ لخطبتها رفضت الخطبة صراحة جاز لأي  خاطب أن یتقدموا
لزوال المنع بالرفض.

ذا سكتت ولم یوجد ما یدل على صریح القبول ، ولا صریح الرفض فقد اختلف  ٕ وا
الفقهاء في ذلك ، فأباح الشافعیة في قول لهم جواز خطبتها لأن السكوت یعتبر رفضا 

حق حتى تعتبر الخطبة الثانیة ایذاء له.الأولللخاطب ضمنیا ، ولأن مع ترددها لم یثبت 

ثاني أن یتقدم لخطبتها لأن لا یجوز للخاطب الأنهویرى المالكیة والحنفیة  الى 
، وتقدم الخاطب الثاني الأولسكوتها لا یدل على الرفض فربما كانت تتحرى على الخاطب 

قد یمنعها من استمرارها في التحري فیكون في هذا التقدم اعتداء وتشویش على حق الخاطب  
.1الأول

في ودلیلهم الرأیین عند الشافعي  أحدأما الرأي الثاني فیرى إباحة  هذه الخطبة وهو 
رسول لهاذلك ما رواه أصحاب السنن عن فاطمة بنت قیس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم یجعل 

االله صلى االله علیه وسلم سكنا ولا نفقة وقال لها الرسول إذا حللت فآذنته فخطبها معاویة
وأما جهیم فرجل وابن جهم وأسامة بن زید فقال رسول االله " أما معاویة ترب لا مال  له

فقالت بیدها هكذا أسامة فقال لها رسول االله صلى االله علیه ، ولكن أسامة ضراب للنساء
.وسلم طاعة االله وطاعة رسوله قالت :"فتزوجته فاغتبطت "

الثلاثة خطبته و إنما هؤلاءقالوا : ان رسول االله صلى االله علیه وسلم لم ینكر على واحد من 
خطبوها متوالین وأن كل واحد هؤلاءثبت أن لهم  لو أرشدها الى أفضلهم وهذا الاستدلال یتم 

27ص2008الطبعة الاولى ،الخلدونیة للنشر والتوزیع دار ،الجزائري المعدلالأسرةشرح قانون ،الرشیدشویخد بن 1
28.



منهم كان یعلم بخطبته سبقه وهو لم یثبت بعد الاحتمال أنهم خطبوها في وقت واحد أو على 
.1التوالي دون أن یعلم المتأخر بخطبة السابق

العقدصحةفيالخطبةعلىالخطبةأثر:الرابعالفرع
.اختلف الفقهاء في صحة الزواج الناتج عن خطبة شخص مخطوبة غیره

القاضي أن، بمعنى في العقد قضاءلا تؤثرذهب الشافعیة والحنفیة الى أن هذه الخطبة 
نماینفذه ولا یحكم بفسخه ، اذ المخالفة لم تكن في نفس العقد ،  ٕ في وسیلته ، وهي لا تؤثر وا

فیه لكونها لا تشكل جزء من العقد ، ولا مقدمة لازمة له ، وینحصر أثرها في الجانب الدیني 
فقط.

ذهب المالكیة في الرأي المشهور عنهم الى التفصیل بین حالتین:
.تعدفسخ العقد لما فیه منحالة قبل البناء: اذا علم القاضي بهذه الخطبة قبل البناء

.2حالة بعد البناء : اذا علم بالخطبة بعد البناء فلا فسخ ، اذا العقد تأكد بالبناء

انقضاء الخطبة عن طریق العدولالخامس:الفرع 
الخطبة كما ذكرنا هي اتفاق رضائي یتم بإیجاب وقبول یصدر من أهلیهما ، ویتعلق 
هذا الاتفاق بوعد  یعقد الزواج ، فهي لیست عقدا یلتزم به الطرفان بالتزامات لها قوة الإلزام 

یرها  والزواج یكون صحیحا اذا تمفإن للعقد أركان لا یتحقق بدونها وله شروط لا یصرح بغ
خاتم الخطبة ألبستولو لم تسبقه ، فحتى لو تم هذا الاتفاق وقرأت الفاتحة أو وشروطهنهرك

أو قبلت الهدایا أو تم التبادل بینهما أو قبضت المخطوبة المهر كله أو بعضه ، یمكن 
للطرفین العدول ، وفیما یأتي سنتناول  جواز العدول عن الخطبة واثاره.

.11ص ،مرجع سابق ، الاوسط في شرح قانون الاسرة الجزائري، الأستاذ طاهري حسین 1
.33ص،2011الطبعة الأولى الحقوقیة،ي بمنشورات الحلوالحداثة،الأسرة بین الجمود أباش،أحمد د 2



جواز العدول عن الخطبة:*
ن إ ن الخطبة ماهي إلا مرحلة تمهیدیة للعقد ولیست عقدا ولا ترقى الى مرتبته ، و إ

على الإیجاب والقبول واظهار الرغبة كان هناك من المحدثین من یرى إمكانیة ذلك لاشتمالها 
مور هي من مكونات العقد ، ویسأل الشخص عن اخلاله بها مسؤولیة تعاقدیة ولكن وهذه الأ
كان مستحبا ومطلوب الوفاء بالوعد.ن إ لیست عقدا، بل هي مجرد وعد و الخطبة 

ومن ثم یبقى لكل من الخاطب والمخطوبة حق العدول عن الخطبة بإرادته المنفردة 
دون الرجوع الى الطرف الثاني ، وهذا ما قضت به صراحة المادة  الخامسة في فقرتها 

...یجوز للطرفین العدول عن الخطبة " أي أن حقیقة الثانیة  من قانون الأسرة الجزائري "
العدول مقررة لكل من الخاطب والمخطوبة دون الرجوع الى الطرف الثاني وطلب رضائه في 

1.لكونه مباحا شرعا وجائز قانوناذلك العدول

:اثار العدول عن الخطبة*
ط الخاطب بمخطوبته رباط الزوجیة مادامت الخطبة مجرد وعد بالزواج ،لا یرب

انعدام فكرة الإلزامیة في فیجوز لكل الطرفین أن یعدل عن الخطبة وینقض وعده على أساس 
سرة الجزائري السالفة الذكر ما نصت علیه المادة الخامسة من قانون الأوهذا الخطبة 

الهدایا الثمینة عند یترتب علیها تواصل بین الطرفین بتقدیمالاجتماعیةوالخطبة في صورتها 
اعلان الخطبة ، وتبادل الهدایا بین الطرفین في المناسبات التي تعارف علیها الناس ، وقد 

یدفع المهر كله أو بعضه أثناء الخطبة لتكون أكثر مصداقیة.
لكن إذا حدث العدول من أحد الطرفین أو من الطرفین معا فماذا یكون مصیر كل من 

والمهر؟الهدایا
؟الخاطب الى مخطوبتهدفعهفهل یجوز استرداد الهدایا المقدمة ؟ وماحكم المهر الذي 

ص 1994الطبعة الثانیة ، دراسة مدعمة بقرارات و أحكام،الخطبة والزواج ، سلسلة فقه الأسرة ،الأستاذ محمد محدة1
57.



1.وهل یحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعویض عند حدوث العدول؟

:للهدایــابالنسبــة: اولا
ختلف الفقهاء في حكم الهدایا التي قدمها أحد الخاطبین للآخر بعد فسخ الخطبةإ

الحنفیة الى أن الهدایا تأخذ حكم الهبة فیجوز الرجوع فیها مالم یوجد مانع یمنع من فذهب 
، وبناء على ذلك اذا كانت الهدیة موجودة  كخاتم أو سوار ، فللخاطب الحق في الرجوع

مانع من الرجوع بأن كانت خرجت من یدها ، أو زادت زیادة متصلة وجداستردادها أما اذا
، فهنا ذهب الشافعیة في بعض أقوالهم شا فخاطته ثوبا أو هلك أو استهلككما لو أهداها قما

ن كانت هالكة أو إن كانت قائمة وبعوضها إالمهدي له أن یسترد هدیته كاملة بعینها أنالى
فزال أبعدتمام الزواج وقد إمستهلكة قیاسا على المهر وذلك لأن الإهداء كان على أساس 

اء.السبب الذي حمل على الإهد

به في مذهب مالك فإن حكم استرداد الهبة بعد فسخ الخطبة على المفتىأما 
التالي:التفصیل 
شرط بین الطرفین أو عرف بین الناس عمل به.إذا وجد

ئا مما أهداه ولو كان موجودا في لیس له أن یسترد شیالخاطب،إذا كان العدول من جانب 
.2قضى شرط أو عرف بغیر ذلكإلا إذایدها،

اذا كان العدول من جانب المخطوبة ، كان للخاطب الرجوع في الهدایا إن كانت قائمة 
وبقیمتها أو مثلها إن كانت هالكة أو مستهلكة لأنها هبة مشروطة ضمنا بإتمام الخطبة مالم 

یكن هناك عرف أو شرط مخالف لذلك.

بین الشریعة والقانون ، اشراف الاستاذ مذكرة تخرج النظام القانوني للخطبة ،أمینةواضحي،الطالبة قوسم فوزیة1
.35ص،2006- 2005دفعة الإداریة شهادة لیسانس في العلوم القانونیة و اسطنبولي محي الدین ، 

الاصدار الطبعة الأولى ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان،شرح قانون الأحوال الشخصیة ،عثمان التكروري د- 2
.28–27ص 2004الثاني، 



حكم الهدایا علىالرابعة من المادة الخامسة المعدلةأما قانونا فقد نصت الفقرة 
ن كان إالمقدمة بعد العدول كما یلي " لا یسترد الخاطب من المخطوبة شیئا مما أهداه ، 

ن كان  العدول  العدول منه  وعلیه أن یرد  ٕ للمخطوبة مالم یستهلك مما أهدته له أو قیمته ، وا
لم یستهلك من هدایا أو قیمته" .أن ترد للخاطب ما من المخطوبة ، فعلیها

ما یلاحظ أن هذه الفقرة أخذت من رأي المالكیة على العموم مع بعض التعدیل في 
هذا الرأي، والغریب أن النص القانوني بدایته كانت متطابقة مع رأي المالكیة المذكور سابقا 

لا یقع الرد في حالة الاستهلاك أما نهایة الفقرة  فقد خالفت رأي المالكیة في الموضوع حینما
حیث یعد من موانع الرجوع في الهبة.وهذا الرأي هو للأحناف 

ومن المستحسن لو أن المشرع أخذ برأي المالكیة على اطلاقه لأنه رأي وجیه لكونه 
یحمل الطرف العادل  عن الخطبة قدرا من المسؤولیة ، یتحمل تبعة خسارة الهدایا المقدمة 

ما اذا عدل من تسلم الهدایا فمن المنطقي أن یرد ما أخذه على سبیل  الهدیة اذ لا یعقل وأ
1ن استهلكت.إ أن یعدل عن الخطبة ثم یحتفظ بالهدایا حتى و 

:ثانیا : بالنسبــة للمهر
ما لم یختلف الفقهاء أنه في حال العدول عن الخطبة یجب أن ترد المخطوبة جمیع 

دفعه لها الخاطب على حساب المهر سواء أكان عینا أو نقدا ، فإن كان العین قائما رده 
نفسه إن كان هالكا رد قیمته یوم قبضه ، لا فرق في أن یكون العدول عن الخطبة من قبل 
الخاطب أو المخطوبة ، ولا فرق في ذلك بین أن یفسخ الخطبة أحد الخاطبین أو تفسخ بأمر 

لم یكن ثمة فإذا تهما ذلك أن المخطوبة لا تستحق شیئا من المهر إلا بالعقد خارج عن إراد
.2عقد فیم تستحق المهر!

.42ص ،مرجع سابق شرح قانون الاسرة الجزائري المعدل،،بن شویخ الرشید -د1
.72ص ،مرجع سابق أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ، ،عمر سلیمان الأشقر -د2



أو من أحدهما وكان الخاطب قد دفع الطرفین،أما قانونا فإذا فسخت الخطبة من 
ن كان هالكا إ یجب رده بعینه، و الصداق كله أو بعضه فله المطالبة باسترداده فإن كان قائما

ن قیمیا ،  وهذا باتفاق العلماء ن كاإن كان مثلیا ، وقیمته إأو مستهلكا یجب رد مثله 
من قانون الأسرة الجزائري ) 16–15–14وجوب الصداق بالعقد ( المادة لأنوذلك 
لغرض معین ، ولم یتم هذا الغرض وهو على أساس المعاوضة أي أن الصداق دفعكان 

1جب استرداده لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج .الزواج ، فو 

قضت 16/03/1999، وفي القرار الصادر بتاریخ 219313وفي ملف رقم
من المقرر قانونا أنه لا یسترد الخاطب شیئا مما أهداه إذا كان العدول بأنهالمحكمة العلیا 

زواج ثم وقع العدول عن أن الطرفین جرت بینهما خطبة منه ومتى تبین في قضیة الحال
فإن القضاة بقضائهم بتأیید الحكم المستأنف والقاضي برفض ،الخطبة من طرف الخاطب

اتمام الزواج والزام المدعى علیها بردها الى المدعى ما قدمه من هدایا وحلي ونقود 
م واعتبروها صداقا دون الرد على دفوع الطاعنة أخطأوا في تطبیق القانون ، وعرضوا قراره

.للقصور في التسبیب " 
ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه ( المجلة القضائیة ـ العدد الخاص 

2.)39ص2001جتهاد غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث إب

:التعویــض عن العدول في الخطــبة*
قانون الأسرة لعبارة باستعمال المشرع الجزائري في المادة الخامسة الفقرة الثانیة من 

رف لأي طرف ـ" ولكل من الطرفین العدول عنها ـ أي الخطبة " فكأن المشرع الجزائري یعت
، كأنــه كذلك  تدارك خطــورة منح هذا الحق لأحد الطرفین فیقـــــر في الفقرة بحق العدول

دیوان المطبوعات الزواج والطلاق ،،الجزء الأول، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، بلحاج العربي د1
.53ص-2004الثالثة الطبعة الجزائر، - بن عكنون،  الساحة المركزیة ،الجامعیة

2008، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، الغوثي بن ملحةد2
.26ص 



الطرفین جاز عن العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الثالثة من المادة الخامسة " اذا ترتب
الحكم له بالتعویض ".

طبقا الحق،وهنا یقوم منح التعویض للطرف المتضرر على التعسف في استعمال 
الفقرة الأولى من القانون المدني" یكون استعمال حق تعسفیا إذا وقع بقصد 41لحكم المادة 

1."الإضرار بالغیر

الفرع السادس: طبیعة الخطبــة
تترتب عن الخطبة آثار شرعیة وقانونیة انطلاقا من مركزها الذي تحتله كمرحلة 

رادي بین إتمهیدیة سابقة عن ابرام عقد الزواج ، ولذلك لابد من بیان مركز الخطبة كتصرف 
الخطیبین من خلال تحدید طبیعتها أولا في الفقه الإسلامي ثم في القانون الوضعي.

طبة في الفقه الإسلامياولا : طبیعة الخ
وانما تمهیدا للتعاقد غیر أن ن الخطبة عند فقهاء الشریعة الإسلامیة لیست عقدا ،إ

الاختلاف الذي یقع بین الفقهاء هو في مدى لزوم هذا الوعد.

:ـ الفریق الأول: الخطبة وعد ملزم یجب الوفاء به1
الى اعتبار الخطبة وعد لازم بالزواج وواجب یذهب عدد من فقهاء الشریعة الإسلامیة 

الحث الوفاء به وذلك استنادا الى ما ورد في الشریعة الإسلامیة من الإلزام  بالوفاء بالوعد و 
2ابن العربي، ابن القیم )،، ابن الشاط ابن حجر العسقلانيالفقهاء نجد(هؤلاءعلیه ومن 

.24–23ص ،المرجع نفسه،الد الغوثي بن ملحة 1
اشراف الاستاذ بلعزوز ،مذكرة التعسف في العدول عن الخطبة لنیل شهادة الماستر في القانون، الطالبة بریكي حجیلة 2

.08ص 2013تخصص عقود ومسؤولیة رابح ، 



بما یلي :وقد استدل هؤولاء الفقهاء
ووجه 1)نبیانه كان صادق الوعد وكان رسولاإواذكر في الكتاب اسماعیل (الىقوله تع

الاستدلال هنا أن االله اثنى على سیدنا اسماعیل لكونه صادق الوعد.

كبر مقتا عند االله أن تقولوا مالا 2وقوله تعالى "یأیها الذین آمنوا لما تقولون مالا تفعلون 
2تفعلون".

أو في تفسیر ابن كثیر لهذه الآیة بأن الإنكار الوارد في هذه الآیة على من یعد وعداوجاء
3یقول قولا لا یفي به.

ذا أؤتمن خان" ٕ 4ومن السنة النبویة " آیة المنافق ثلاث: اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف وا

.أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن قتیبة
خلال هذا الحدیث فإن خلف الوعد هو من ضمن صفات المنافقین وهذا یدل على ومن

5.ن ذكر خلف الوعد في سیاق الذم دلیل على التحریموذلك لأالتحریم

متفق على صحته ، أخرجه البخاري و مسلم والنسائي عن قتیبة.

.54.سورة مریم الآیة 1
.3ـ 2سورة الصف الآیة 2
الجزائر ،الطبعة الاولى ، دار الخلدونیة ، الأسرة الجزائريانونبن زیطة عبد الهادي ـ تعویض الضرر المعنوي في ق3

.68ص 2007
الجزء الأول دار ،المجلد الأول ، تحقیق محمد بن زهیر ناصر الناصر، ، الجامع الصحیح البخاريمحمد ابن اسماعیل4

.16لبنان ص -طوق النجاة 
–21ص 2002دار النهضة العربیة مصر -الطبعة الأولى-التعویض عن فسخ الخطبة-عبد االله مبروك النجار5

22.



:الخطبة وعد غیر ملزمي : الفریق الثان
وعد غیر ملزم، فإذا تم الاتفاق بین رجل و لأنصار هذا الرأيتعتبر الخطبة وفقا 

امرأة على الزواج فإن هذا الاتفاق لا یعتبر عقد زواج یتیح لهما أن یختلطا ببعضهما البعض 
كاختلاط الأزواج ، وقد استدلوا بما یلي:

بالزواج الوعد بالعقد غیر ملزم عند جمهور الفقهاء ، وعلیه تعتبر الخطبة وعدا 
غیر ملزم كذلك، في هذا الشأن ومنها ما أورده السیوطي بقوله " والظاهر أن الخطبة لیست 

.فلیس بلازم بل جائز في الجانبین قطعا"ن تخیل كونها عقداإ بعقد شرعي و 

كما یجمع الفقهاء المعاصرین على أن الخطبة لیست إلا تمهیدا بالزواج أو وعدا به 
زهرة الذي یرى أن الخطبة لیست عقدا ینشئ بین طرفیه التزامات لها قوة أبوومنهم الشیخ 

ن تكون وعدا بالعقد وفقا لمالك في بعض أالإلزام ولكن أقصى ما تؤدیه الخطبة إذا تمت ، 
1أقواله.

ثانیا :الطبیعة القانونیة للخطبة
ن وصفت أو  ٕ كما ورد في نص المادة  الخامسة الخطبة هي وعد بالزواج، هذا وا

من القانون المدني والتي 71كیفت الخطبة بوعد فهذا لا یعني تطبیق علیها أحكام المادة 
تعرضت الى الاتفاق الذي یعد له كلا  من المتعاقدین أو أحدهما ، بإبرام عقد معین في 

من القانون المدني 72عد كذلك في الوعد بالزواج الحكم الوارد في المادة المستقبل ، ویستب
والذي یطبق على الوعد بالتعاقد.

ولذا فالخطبة هي وعد من نوع خاص ، تخضع لأحكام خاصة  من حیث الشروط 
ولابد أن لا یكون الخلط بین الخطبة وعقد الزواج ، وفي ذلك فإن قضاء حیث الآثارومن

.09ص - مرجع سابق–مذكرة التعسف في العدول عن الخطبة - الطالبة بریكي حجیلة 1



لمحكمة العلیا نقض قرارا أخلط فیه  قضاة الموضوع بین الخطبة والزواج ولم یضبطوا ا
سئلة التي تساعد على التفریق بین ما حضره الشهود ، هل هو خطبة على معنى المادة الأ

ون الخامسة من قانون الأسرة الجزائري ، أم هو مجلس عقد على معنى المادة التاسعة من قان
عن غرفة الأحوال 17/03/1992ذلك في قرارها الصادر بتاریخ الأسرة الجزائري و 

جتهاد نفس الغرفة.إالشخصیة ، المجلة القضائیة والمواریث ، العدد الخاص ب

بمجلس العقد ، زواجا وفي قضاء آخر اعتبرت المحكمة العلیا اقتران الخطبة بالفاتحة 
حوال الشخصیة عن غرفة الأ14/04/1992صحیحا وذلك في قرارها الصادر بتاریخ 

.331ص 2001والمواریث ، المجلة القضائیة العدد الخاص باجتهاد نفس الغرفة 

الفاتحـــةالثاني:المطلب 
سرة الجزائري المعدلة ورد النص عن الفاتحة في المادة السادسة من قانون الأ

لا یعد زواجا ، غیر أن اقتران ن اقتران الفاتحة بالخطبةإبالقول " 02-05بموجب القانون 
الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد یعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج 

.المنصوص علیها في المادة التاسعة من هذا القانون "

متعارف علیها في مجتمعنا المسلم هي قراءة سورة الفاتحة بعد أن والفاتحة كما هو
وبعد أن یكون الطرفین قد اتفقا على جمیع الشروط وتوفر أركان تكون الخطبة قد تمت

2الزواج، والفاتحة لیست من أركان الزواج وانما هي من باب التبرك والدعاء

.21-20مرجع سابق ص قانون الاسرة على ضوء الفقه والقضاء ، ،الد الغوثي بن ملحة 1
دار هومه للطباعة النشر ، (الزواج والطلاق) ،شؤون الأسرةقضایادلیل المتقاضي في ،المحامي یوسف دلاندة 2

.10ص ،2011الطبعة الثالثة ،الجزائر - والتوزیع



الفرع الاول : تعریف الفاتحة
عن مجلس أو اجتماع یحضره عادة ولي الزوجة والزوج ، أو الفاتحة عبارة 

من أقارب الخطیبین وأصدقاؤهما ، ومن أعیان الجماعة ، وینتهي وكلاؤهما وجمع من الناس
بإبرام عقد زواج شفهي لصالح الخطیبین یتم فیه تحدید الصداق ، تلیه قراءة الفاتحة قراءة 

ه أو بعضه في نفس المجلس أحیانا متبوعة ببعض الدعوات للزوجین ، وبتقدیم الصداق كل
س والفاتحة بهذا المعنى تكون عبارة عن عقد زواج وأحیانا اخرى یقدم بعد انفضاض المجل

وفقا لقواعد الشریعة الإسلامیة فیه رضاء المتعاقدین اللذین یمثلهما ولي الزوجة شفهي
والزوج أو ولیه أو وكیله ، وحضور الولي والشهود والصداق و تجتمع  فیه العلانیة 

1والإشهار.

الطبیعة القانونیة للفاتحةالثاني:الفرع 
قانون الأسرة الجزائري " ان نص المشرع الجزائري في المادة السادسة المعدلة من 

أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد یعتبر غیراقتران الفاتحة بالخطبة لا یعد زواجا 
زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص علیها في المادة التاسعة مكرر من 

هذا القانون".

من هذا النص أن المشرع راعى التقالید الجزائریة والعادات التي یمكن ملاحظتهما 
تى توافر على جمیع الأركان وتدارك المشرع ما كان غیر موثق مشرعیاعقدا تجعل الفاتحة

سائدا قبل التعدیل بأن الخطبة والفاتحة في مركز قانوني واحد.

استوحته الاجتهادات والفاتحة في العرف الجزائري ماهي إلا عقد زواج شرعي وهذا ما 
القضائیة التي نصت على ما یلي:

الطبعة ،دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع  الجزائر ،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،سعد عبد العزیز-د 1
.84ص ،1996،الثالثة



هو الشهود،راءة الفاتحة وتحدید الصداق وحضور " من المقرر فقها وقضاء بأن الزواج بق
زواج صحیح ".

نصت على ما یلي:27/03/1990وفي قرار آخر والمؤرخ في
" من المقرر شرعا بأن الزواج لا یثبت إلا بشهادة العیان الذي یشهد أصحابها بأنهم حضروا 

قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفین".

وجاء كذلك من المحكمة العلیا قرار لاحق للأول ینص على أنه " من المقرر قانونا 
وشرعا بأن الزواج یثبت بالشهود اللذین حضروا العقد أو على الأقل الفاتحة ، إذا كانت 
مشتملة على أركانه أو شهادة السماع ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه یخرق 

1الفة القواعد الشرعیة غیر مؤسس یستوجب الرفض".القانون ومخ

الفرع الثالث: العلاقة بین الخطبة والفاتحة
ظته بشأن العلاقة بین الخطبة والفاتحة هو أنه بعد أن أشارت ن ما یمكن ملاحإ

الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الأسرة  الى أن الخطبة یمكن أن تقترن بالفاتحة 
الخطبة والفاتحة من أو تسبقها بمدة غیر محددة ، نصت في الفقرة الثانیة منها على أن كلا 

في المادة الخامسة ، ومعنى هذا الكلام أن قانون الأسرة المبینةتخضع الى نفس الأحكام
الجزائري قد ساوى بین الخطبة والفاتحة في كل ما ینتج بعد العدول عن أیة واحدة منهما قبل 
ابرام عقد الزواج ، ولاسیما ما یتعلق بجواز العدول عن الفاتحة وما یتعلق بالتعویض عما 

كن أن یترتب عن العدول عن الفاتحة.یمكن أن یصیب الطرف الآخر من ضرر یم

في مذكرة ماجستیرفي مسائل الزواج وآثاره، الأسرة قانوندراسة نقدیة للتعدیلات الواردة على ، حسین مهداويالطالب 1
48ص2010/ 2009سنة تلمسان ا بو بكر بلقاید،جامعةاشراف الاستاذ الدكتور تشوار جیلالي  ، قانون الاسرة،

،49.



وان كان هناك من القضاة أو غیرهم من یرى أن هناك تناقضا بین عناصر الفاتحة 
تقف اثارها عند التعارف و أن الخطبةوالخطبة أو تعارضا في نتائجها وآثارها باعتبار

ینشأ علیها أي أن، ودون اختیار الطرفین لبعضهما البعض دون أن یتم أي عقد عرفي 
التزام شرعي.

وباعتبار أن الفاتحة نوع من العقد الشفهي یتم بإیجاب و قبول و حضور ولي و 
س من شرعي متبادل یشكل عقدا شرعیا تاما و لیالتزامشهود و تسمیة الصداق و ینتج عنها 

العدل أن یخضعا إلى حكم واحد أو قاعدة قانونیة واحدة فإن كانت الفاتحة تختلف عن 
عناصرها و نتائجها الظاهرة إلا أنها لیست كذلك من وجهة نظر قانون الخطبة من حیث 

لأن قانون الأسرة قد حصر دلیل إثبات عقد الزواج في وسیلة واحدة وهي الأقل الأسرة على 
سجلات الحالة المدنیة بعد أن یكون عقد الزواج قد وقع إبرامه بین یدي نسخة مستخرجة من 

الموثق، و سجل في سجلات عقود الزواج للحالة المدنیة ولم یعترف قانون الأسرة بما دون 
من العقود بما فیها العقد العرفي الذي یبرم عن طریق الفاتحة بین یدي جماعة من ذلك

لإسلامیة ، والدلیل على ذلك أن المادة الخامسة من القانون المسلمین وفقا لقواعد الشریعة ا
قد منعت كل شخص من أن یدعي أنه زوج و یتجه إلى القضاء لیطالب 63-224رقم 

الحكم له بما یترتب عن الزواج من آثار إذا لم یكن زواجه قد سجل في سجلات الحالة 
ختصة .المدنیة و قدم نسخة من وثیقة عقد زواجه إلى المحكمة الم

أما الخطبة وأما الفاتحة سواء أكانتا مقترنتین أو متفرقتین ، وسواء أكانتا متحدتین 
. من حیث عناصرهما أو مختلفتین فإنهما لا یرتقیان إلى درجة العقد في نظر قانون الأسرة
حد ومدامتا كذلك فإن العدول أو الرجوع عنهما ممكن أنه إذا ترتب ضرر مادي أو معنوي لأ

الطرفین المتخاطبین نتیجة للعدول بعد الفاتحة أو الخطبة وكان الخاطب قد أهدى مخطوبته 
ن كان العدول من المخطوبة وجب  ٕ شيء وكان العدول منه فلا یسترد أي شيء مما أهداه وا
علیها أن ترد الهدایا التي كانت موجودة عندها ولم تستهلكها وهذا هو إذا وجه إخضاع كل 



الفاتحة إلى أحكام واحدة هي أحكام المادة الخامسة رغم ما یبدوا من اختلاف من الخطبة و 
ن قانون الاسرة یكون منطقیا مع نفسه  ولا وجود إلى أي تعارض أو تناقض في  ٕ بینهما ، وا

1ام متماثلة ومتشابهة.كإخضاعه لكل من الخطبة والفاتحة الى أح

الخطبة بالفاتحةالفرع الرابع : اقتران 
لكي یتم العقد الشرعي ولقراءة الفاتحة یستوجب الأمر أن تكون الفاتحة في مجلس 

في الفقرة الثانیة من المادة السادسة العقد وهذا ما أكد علیه قانون الأسرة الجزائري حین نص
.."زواج.بالقول:" غیر أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد یعتبر 

بین العائلتین و أن تكون العائلتین قد اتفقتا على الاتفاقلي الخطبة وتلي بمعنى أن الفاتحة ت
الصداق وأن یكون بمجلس العقد أشخاص آخرون إضافة الى أهلي الخاطبین وهم بمثابة 

شهود .

الى القول: " أن اقتران الخطبة 81877وذهب قضاء المحكمة العلیا في قرار رقم 
خطبة بل هو زواج صحیح لتوفر جمیع أركانه بقراءة الفاتحة یعدلابالفاتحة بمجلس العقد 

بعد الخطبة أو إقرانها مع الخطبة في مجمع أو مجلس یعد بمثابة زواج صحیح وینتج كافة 
2آثاره ولا ینقص سوى الدخول وتسجیل العقد الإداري بالحالة المدنیة للبلدیة".

قضیة ( ع ـ م ) ضد ( ع ـ ق) 04/04/1995قرار بتاریخ 111876في ملف رقم 
ن اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد تعتبر زواجا متى توافرت شروطه طبقا للمادة إ

ن الخطبة لم تسبق الفاتحة أالتاسعة مكرر من قانون الأسرة ومتى تبین في قضیة الحال 
وانما اقترنت الخطبة بالفاتحة الخامسة من قانون الأسرةتعتبر وعدا بالزواج طبقا للمادةحتى

بمجلس العقد بحضور الشهود والولي  وتحدید الصداق وبالتالي فإن اقتران الخطبة بالفاتحة 

.91–90ص ،مرجع سابق الزواج والطلاق في قانون الاسرة ، ،سعد عبد العزیز -د 1
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صحیحا متى توافرت شروطه طبقا للمادة التاسعة مكرر من افي هذه الحالة یعتبر زواج
یه فإن قضاة الموضوع  باعتبارهم الفاتحة مثل الخطبة تعتبر  لة الجزائري ، وعسر قانون الأ

وعدا بالزواج رغم تقدیم الطاعنة لشهودها على وقوع الزواج وتوافر شروطه فإنهم بقضائهم 
كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیهىكما فعلوا قد أخطأوا في تطبیق القانون ومت

36.1ص 2001ة الأحوال الشخصیة/ عدد خاص الاجتهاد القضائي لغرف

و أثر تخلفهاالركن والشروط الموضوعیة والشكلیةي:ـالثانالمبحث 
من العقود لابد فیه من أركان وشروط ، ونظرا لما لهذا العقد من عقد الزواج كغیره 

كان لابد من أن یختلف ركنه وشروطه عن أركان خصوصیة تمیزه عن غیره من العقود
وشروط العقود الأخرى ، وعلیه سیخصص هذا المبحث لركن وشروط عقد الزواج وما یمكن 
أن یقترن بهذا العقد من شروط شكلیة، وقبل أن نتناول ذلك سنتعرض لمفهوم الركن والشرط.

اــــتعریف الركن: لغة واصطلاح*
ما توقف علیه وجود الشيء وكان جزء منه كالركوع في الصلاة وأما الشرط فالركن
فهو مالا یوجد المشروط مع عدمه ولا یلزم منه،جزء الشيء ولیسعلیه وجود فهو ما توقف

أن یوجد عند وجوده كالوضوء في الصلاة والحول في الزكاة.

قف علیه وجود الشيء سواء أكان  وقد عرف الدكتور وهبة الزحیلي الشرط بأنه" ما یتو 
.2جزء منه أم لا"

لا الشيء حقیقةجزءا من ما كانفالركن في اللغة الجانب الأقوى للشيء واصطلاحا 
قبل التعدیل الأسرةالشيء إلا بوجوده كالإیجاب و القبول في عقد الزواج وقانون ذلكیوجد
وجعلها أربعة في المادة التاسعة حیث نصت المادة على " یتم عقد الزواج الأركانحدد 

2007دیوان المطبوعات الجامعیة ،الاسرة مدعم باجتهادات قضاء المحكمة العلیا قانون،الأستاذ العیش فضیل 1
.20ص، الطبعة الثانیة ، الجزائربن عكنون 
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برضا الزوجین وبولي الزوجة، وشاهدین وصداق " وهذا النص جاء تحت عنوان أركان 
الزواج.

سوى الأربعةالأركانأما في التعدیل الجدید فقد تغیر الوضع تماما فلم یبقى من تلك 
فقد أدرجت ضمن شروط صحة الزواج فجاء في الأركانبقیة ركن واحد هو الرضا أما
1" ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین ".یلي:المادة التاسعة المعدلة ما 

الشروط الموضوعیة وسنتعرض لركن الرضا في المطلب الأول وفي المطلب الثاني
أما في المطلب الثالث فسنتناول الشروط الشكلیة و أثر تخلفها.تخلفها،وأثر 

هــن الرضا و أثر تخلفــالمطلب الاول : رك
والى شروطه ، ثم وفي هذا المطلب سنتعرض الى تعریف الرضا كركن في الزواج

الى موقف المشرع الجزائري منه وأثر تخلفه في عقد الزواج.

الرضــاالفرع الاول : ركــن 
اتفق كل من فقهاء الشریعة الإسلامیة وفقهاء القانون ومختلف التشریعات وكذا 

واختلفوا في تسمیته ساسي في عقد الزواجالدولیة على أن الرضا هو الركن الأالاتفاقیات
فهناك من یسمیه الصیغة  وهناك من یسمیه العنصر النفسي في الزواج ، وهذا الاختلاف 

) من میثاق حقوق الانسان على أنه 16أما المعنى واحد ، هذا وقد نصت المادة (لفظي فقط
."لا ینعقد الزواج الا برضا الطرفین"

.55–54ص ، مرجع سابق ، بن شویخ الرشید د1



) من 10) من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة (23ونصت المادة (
نه "لا ینعقد الزواج الا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على أالعهد الدولي لحقوق الإنسان

برضا الطرفین رضاء كاملا لا اكراه فیه"
تعریف الرضا (الصیغة)أولا:

هي اللفظ الدال على حصول الزواج وتحققه ایجابا وقبولا ، والإیجاب هو التعبیر 
له ، ویسمى الشخص الذي صدر منه الإیجاب أهلالدال عن الرضا الصادر ممن هو 

من الطرف الآخر دلیلا على موافقته على ما أوجبه القبول هو ما صدر ثانیاأماموجبا ، 
، ویسمى الشخص الذي صدر منه القبول قابلا.الأول

سواء صدر من جانب الزوج أو من جانب الزوجة ، وسمي ایجابا ایجابفأول الكلام 
1من الزام.الأوللأنه أوجد الالتزام وسمي الثاني قبولا لأنه رضا بما في 

)ثانیا : شروط الرضا (الصیغة
:المتعاقدینزیتمیـ 1

ان كان أحدهما صغیرا أو مجنونا فإن الزواج لا ینعقد، هذا وقد أوردت المادة 
سنة.19السابعة من قانون الأسرة شرط اكتمال أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام 

:والقبولالإیجابمجلساتحادـ 2
فإن اعراضافلو فصل بین الإیجاب والقبول بكلام أجنبي أو بما یعد في العرف 

الزواج لا ینعقد ولیس بلازم أن یكون القبول فور الإیجاب.
لا یعدفالمالكیة یجیزون التراضي الیسیر بینهما فلا بأس بالفصل بین الإیجاب والقبول بما 

في العرف أعراضا كالخطبة أو المشاورة.

.51صـمرجع سابقاالله،ـ عبد القادر بن حرز د1



:الإیجابالقبولیوافقأنـ 3
اتفاق الإرادتین فإذا تخالفا مخالفة كلیة وذلك حتى یتلاقیا على شيء واحد ویتحقق

أو جزئیة لا ینعقد الزواج إلا في حالة إذا كانت المخالفة فیها خیر للموجب فإنه ینعقد ، كأن 
.یقول زوجتك ابنتي بخمسمائة فقال : قبلت بألف

.الأصلحما هووأن الزواج ینعقد لأن القبول اشتمل على 

ود هو ـــــه أن المقصــــــــم منــــــالذي یفهو : صاحبهكلامالمتعاقدینمنكلسماعـ 4
.د زواجـــاء عقـــــانش

هذه هي شروط الانعقاد ، منها ما یرجع الى العاقد ومنها ما یرجع الى الصیغة ومنها ما 
.محل العقدیرجع الى 
أن یكون العاقدین أهلا لمباشرة العقد بأن یكون كامل أولهماللعاقد شرطانما یرجعذكرنا أن 

الاهلیة وثانیهما أن یعلم اتحاد المجلس وتوافق الإیجاب والقبول.

المستقبل.أما ما یشترط في الصیغة أن تكون منجزة غیر معلقة على أمر سیحدث في 
وهو المرأة  فیشترط منها شرطان :وما یرجع الى المحل 

:الانوثةمحققةأنثىتكونأن* 
.العقد لعدم المحلیة ویكون باطلفلو عقد على غیر الأنثى كالخنثى المشكل لا ینعقد

مؤبدةتكونأن* 
التأبید غیر مؤقتة بوقت كان ، ولهذا حكم الفقهاء على زواج المتعة وجهأي أن تكون على

یقصد به مجرد الاستمتاع الوقتي والثاني یقصد به تحلیل الأولوزواج التحلیل بالبطلان لأن 
1الزوجة لزوجها الاول.
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ةـــوالصیغثالثا : التعبیـر عن الإرادتین من حیث اللفظ 
ارادتي الطرفین في عقد الزواج تظهر في ثلاثة أوجه :أحوال التعبیر عن 

* الألفاظ المستعملة في العقد
في دلالتها لة علیه ،سواء أكانت حقیقة لغویةن عقد الزواج لا ینعقد إلا بالألفاظ الداإ

علیه أم مجازا وفي ذلك تقول المادة العاشرة في قانون الأسرة " یكون الرضا بكل لفظ یفید 
.معنى النكاح لغة" ویمكن حصر ألفاظ عقد الزواج حسب ما یراه الفقهاء في أربع مجموعات

: والنكاحالزواجلفظفیهایستعملالتيالالفاظ-1
وهي دالة صراحة على إرادة الطرفین في إبرام عقد الزواج.

:عیان في الحال بغیر عوضالألفاظ الدالة على تملیك الأ–2
وامرأة (كلفظ الهبة ، وقد أخذ بذلك مالك وابو حنیفة وابن حنبل استنادا لقوله تعالى

1)خالصة لك من دون المؤمنینن یستنكحهاأن أراد النبي إن وهبت نفسها للنبي إمؤمنة 

وفي ذلك لفظ مجازي.

عیان في الحال بعوض:الالفاظ الدالة على تملیك الأ-3
ومن كان على هذا الرأي ، یفسره بأن اللفظ الذي اقترن بما اذا قصد بها معنى الزواج

حقیقة البیع  وما إبرام عقد الزواج، وأما من یخالفون هذا الرأي فیرون بأن رادة إیدل على 
.یشبهه من المعاملات ، تخالف حقیقة الزواج فلا یستعمل لفظ فیه

:الالفاظ التي تدل على تملیك المنفعة في الحال–4
وهذا قول منفرد على أن جمهور الفقهاء یرى بأنه یصطدم بحقیقة الزواج الذي هو 

عقد استعمال اللغة في انعقادهو الامر بالنسبة الىغیر الحصول على المنفعة ، وما
الزواج بغیر اللغة العربیة ؟

.50الآیة ،سورة الاحزاب 1



الفقهاء على أنه یجوز انعقاد الزواج بغیر اللغة العربیة إذا كانت الالفاظ ذهب جمهورفقد 
1تدل على معنى الزواج في اللغة التي اختارها المتعاقدین أو ینطقان بها

عقد الزواج لا یصح بغیر اللغة العربیةبأن بخلاف الفقه الحنبلي الذي یرى  

:مـــز عن التكلــ*حكم العاج
سرة تناول المشرع الجزائري انعقاد الزواج بغیر الكلام في المادة العاشرة من قانون الأ

عرفا الفقرة الثانیة " ویصح الإیجاب والقبول من العاجز، بكل ما یفید معن النكاح لغة أو
.2والإشارة"كالكتابة 

:أولا : انعقاد الزواج بالإشارة
یعقد زواجه بالإشارة إذا كان یعرف أنفهل یجوز له إذا كان أحد العاقدین أخرس

الأخرسذهب الرأي الراجح في المذهب الحنفي الى أنه لا یلجأ الى الإشارة إذا كان الكتابة؟
لا الأعلىالكتابة أبین دلالة وأقوى في التعبیر عن الإرادة ، ومن یستطیع لأن، یجید الكتابة

فلا تقبل الإشارة لأنها قاصرة عن الكتابة في الدلالة.،الأدنىیقبل منه 

یكون بالخطاب فإذا عجز عنه أنصل في العقد الأأنبینما ذهب الجمهور الى 
الدلالات ، لأن العبرة بحصول الإفهام ومادام لا یستطیع النطق أنواعاستعین بغیره من 

3فالإشارة والكتابة لدیه سواء.

.42ـ 40ص ،مرجع سابق قانون الاسرة على ضوء الفقه والقضاء ، ،الغوثي بن ملحة –د1
.المعدل والمتممالجزائريیونیو المتضمن قانون الاسرة09المؤرخ في 11-84من القانون رقم ،10المادة 2
.47ـ 46ص ،مرجع سابق شرح قانون الاحوال الشخصیة ، ،عثمان التكروري د3



انعقاد الزواج بالكتابة:
العروسین عاجزا ولا یملك القدرة اللازمة للتعبیر بلسانه عن إرادته في اذا كان أحد

عقد زواجه مع شخص آخر معین، ولكنه قادر عن الكتابة وعن التعبیر بها عن مراده في 
في الزواج إرادتهفإنه یرخص له شرعا وقانونا باستعمال الكتابة كوسیلة للتعبیر عن الزواج

بالإیجاب والقبول على أن یكون ذلك في مجلس العقد نفسه أمام الموظف المؤهل بتحریر 
العقد ، وبحضور الولي أو الوكیل والشهود ، ثم یطلب منه بعد ذلك أن یوقع على وثیقة عقد 

1الآخرین.الأطرافالزواج الى جانب 

رابعا: موقف المشرع الجزائري من أحكام الصیغة
فقد جاء فیها الأحكامالجزائري على بعض هذه الأسرةمن قانون "10المادة "نصت 

"یكون الرضا بإیجاب أحد الطرفین وقبول الآخر بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا "
تفید معنى النكاح لغة أو شرعا أو ألفاظیشترط لصحة عقد الزواج رضا الطرفین بواسطة ف

اذا تخلف ركن اوتسمیة صداق للزوجة ، أمعرفا في مجلس واحد وبحضور شاهدین
الأساسیةأحد أركانه لاختلالالإیجاب والقبول فإن الزواج یكون باطلا بطلانا مطلقا محققا 

.2نه لا یوجد زواج بدون رضا سلیم واختیار ملؤه الحزم والحریةأذلك 

ف ركن الرضاأثر تخلالثاني:الفرع 
قانون فيوسنتعرض في هذا الفرع الى أثر تخلف ركن الرضا في الشریعة الإسلامیة ثم 

.الأسرة الجزائري
أثر تخلف ركن الرضا في الشریعة الإسلامیةأولا:

یذهب جمهور الفقهاء المسلمین الى أن تخلف ركن الرضا في عقد الزواج یجعله 
ذا تم یحلوامن خلل ، ولم یرتبوا علیه أیة آثار ولم أصابهباطلا ومنعدما لما  ٕ به الدخول، وا

.119ص ،مرجع سابق الزواج والطلاق في قانون الاسرة الجزائري ، ،سعد عبد العزیز -د1
.53ص سابق،مرجعاالله، عبد القادر بن حرز -د 2



الدخول فلقد اتفق الفقهاء على وجوب التفریق بین الزوجین ویعتبرونه زنا، لكن اختلفوا حول 
للزنا علیهما، فالمالكیة والشافعیة والحنابلة وأبو یوسف یقولون بإقامته، فحین وجوب اقامة حد 

الحنفیة ترى بأن الزواج الباطل في حد ذاته شبهة تدرأ الحدود، ولكن هذا لا یمنع من إنزال 
لا یثبت المهر ولا النفقة ولا الطاعة كما أنهعلیهما، ومن المتفق علیه أیضا عقوبة التعزیر

ما النسب فقد اختلف فیه فالجمهور یرى بعدم ثبوته على عكس الحنفیة أد الطلاق، أنه لا یر 
1التي قالت بثبوته.

ثانیا : أثر تخلف ركن الرضا في قانون الاسرة الجزائري
الجزائري أثر الأسرة" من قانون 33" و"32تناول المشرع الجزائري في نص المادتین"

فبرایر 27المؤرخ في 02–05" من الامر 32"المادةحیث نصت ،تخلف ركن الرضا 
على أنه " یبطل الزواج ، اذا اشتمل على مانع أو شرط  یتنافى ومقتضیات العقد".2005

مر فنصت على أنه " یبطل الزواج  اذا اختل ركن الرضا." من نفس الأ33أما المادة "
جوبه، یفسخ قبل الدخول ولا صداق اذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في حالة و 

فیه، ویثبت بعد الدخول بصداق المثل".

والفرق بین الفسخ والبطلان یتبین فیما یلي:
اذا كان لكل من الفسخ والبطلان أثر رجعي ، فإن الفسخ یختلف عن البطلان من 

البطلان فهو جزاء لعیب ماأأو التزام من التزاماته ، حیث كون الفسخ جزاء لعدم تنفیذ العقد
في انعقاد العقد.

صح هو " أنه رتب الفسخ كجزاء والأ34وما یؤخذ على المشرع الجزائري في المادة "
متعلق بالنظام العام والآداب العامة ( الزواج بالمحرمات) وفي نفس الأمرلأنالبطلان 

، حیث یعتبر في الإطار یستمر المشرع في الخلط بین مصطلحي الفسخ والبطلان

أركان وشروط عقد الزواج وأثر تخلفهما في للقضاء،اجازة المعهد الوطني ،مذكرة تخرجزبیر،بولعواد ،لطالب القاضي ا1
.07ص–12الدفعة ،مجلس قضاء المدیة ،القانون والشریعة الإسلامیة 



" عقد الزواج باطل إذا اشتمل على مانع أو شرط  یتنافى ومقتضیات العقد، 32المادة"
الشرط باطل والعقد صحیح إذا اقترن عقد الزواج بشرط "35وبالمقابل یعتبر في المادة "

.1ینافیه
الشروط الموضوعیة وأثر تخلفهاالثاني:المطلب 

الى شروط الزواج المنصوص علیها في المادة التاسعة وفي هذا المطلب سنتعرض
الى انعدام الموانع الشرعیة.بالإضافةأهلیة الزواج ،الصداق ،الولي والشاهدان مكرر وهي

الفرع الاول :أهلیــة الزواج
سنة للطرفین أي الرجل والمرأة 19حددت المادة السابعة المعدلة أهلیة الزواج بـ 

سنة كاملة الا بناء 19الطرفین اذا كان لم یبلغ بعد لأحدیجوز ابرام عقد الزواج وبالتالي لا 
على ترخیص مسبق یصدر من رئیس المحكمة المختصة ، والتعدیل الجدید فیما یتعلق 
بالزواج جعل أهلیة الزواج تتطابق مع أهلیة الشخص الراشد لمباشرة كامل حقوقه المدنیة 

من القانون المدني الجزائري والتي لم تفرق بین الذكر والانثى 40المادة علیهوفق ما تنص 
الثامنة مر في السابق، اذ كان بإمكان المرأة أن تتزوج في سنوهذا خلافا لما كان علیه الأ

.2عشر
ولدراسة هذا الموضوع سنتطرق الى المفهوم اللغوي للأهلیة ، المفهوم الفقهي ثم 

المفهوم القانوني  وفي الأخیر الى موقف المشرع الجزائري من أهلیة الزواج.
أولا : التعریف اللغوي للأهلیة

و الأهلهلي ، والأهلي المنسوب الى مؤنث الأهلیة كما جاء في المعجم الوسیطالأ
للأمر الصلاحیة له.الأهلیة

.35ص،مرجع سابق قانون الاسرة مدعم  باجتهادات المحكمة العلیا ، ،الاستاذ العیش فضیل 1
.21–20ص ،مرجع سابق دلیل المتقاضي في قضایا شؤون الاسرة ، ،یوسف دلاندة 2



وقد استعرض الدكتور خلف الجابوري تعریفات الأصولیین والفقهاء للأهلیة ثم قال:
لمامفاده صلاحیة الإنسان متفقة في مدلولها الذيأنهان تنوعت ألفاظها الا إ " التعریفات و 

ة حلازمة في المكلف لصیجب علیه من الحقوق وما یلزمه من الواجبات بعد توفر الشروط ال
ثبوت الحقوق له ، والواجبات علیه.

1فاقد الأهلیةفإنهفمن لا عقل له وهو المجنون الخطاب،هلیة العقل وفق ومناط الأ

المفهوم الفقهي للأهلیة:
سلامي صلاحیة الشخص للإلزام والالتزام ، بمعنى أن یقصد بالأهلیة في الفقه الإ

كان فإذا قبل غیره،منتلزمه حقوق لغیره ، وتثبت له حقوقیكون الشخص صالحا لأن
ن یلتزم هلا لثبوت الحقوق المشروعة له، وبثبوت الحقوق المشروعة علیه وأهلا لأأالشخص 

هلیة بجزأیها ، أو كانت عنده ما یسمى في بحقوق تنشئ أسبابها القولیة ،كانت عنده الأ
.2داءعرف الفقه أهلیة الأ

وان كان للشخص صلاحیة لثبوت الحقوق له ووجوب الواجبات علیه كانتقال الملك له 
.3نفقته على الغیر تسمى أهلیة الوجوبوكوجوب 

للصغیرلم یحجر علیه ، حیث  لا یجوزوأهلیة الأداء تثبت كاملة للبالغ العاقل الرشید الذي
ابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النكاح و (لقوله تعالىمصداقاحتي یبلغا،أن یتزوجا والصغیرة 

فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن یكبروا ومن كان غنیا 
فلیستعفف ومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروف فإذا دفعتم الیهم أموالهم فأشهدوا علیهم وكفى باالله 

.4)حسیبا

.109ص،مرجع سابق أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ، ، عمر سلیمان الاشقر د1
.198ص- بدون سنة،دار الفكر العربيالإسلامیة،الشریعة فيالملكیة ونظریة العقد ،الإمام أبو زهرة2
.64ص،بدون سنة طبع ،نظریة العقد في الفقه الإسلامي ،محمد سراج د3
.6سورة النساء الآیة 4



صحة زواج الصغیر والمجنون وأكدواالزواج البلوغ والعقل ولم یشترط جمهور الفقهاء لانعقاد
عینوا للبلوغ سنا ، اذ جعل یولموقد كانت آراء الفقهاء واضحة ، فلم یعینوا للرشد سنا خاصة 

1سنة.وعشرینةهلیة فحددها بخمسأبو حنیفة نهایة لسن الحجر ونقص الأ

ثالثا: المفهوم القانوني للأهلیة
هلیة الزواج وتعیین سن أمعظم تشریعات الاحوال الشخصیة على تحدید حرصت

محدد لها بالنظر الى آثار عقد الزواج من مسؤولیة ملقاة على عاتق طرفي العقد لما لها 
كذلك من آثار اجتماعیة واقتصادیة.

سنة للفتاة بموجب 18وسنة21سرة الجزائري في مادته السابعة بـولقد حددها قانون الأ
11.2-84القانون رقم 

السن المتطلبة في الفتاة بعد تعدیل المادة بنصها نفسسنة للفتى وهي 19لیخفضها الى 
سنة، وللقاضي أن یرخص 19نه " تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام أعلى 

.الزواج"و ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفین علىأبالزواج قبل ذلك لمصلحة 

بخصوص هذا الموضوع یعد مبدئیا 02–05مر ن موقف المشرع الجزائري من الأإ
حكام أمن تعدیلها باعتبارها لیس هناك مانعلأنهحكام المنظمة لسن الزواج موافقا لطبیعة الأ

هداف ن تقییم هذا الموقف اجمالا یحتاج الى بعض من التفصیل بالنظر الى الأأمتغیرة، إلا 
.المرجوة من وراء إحداث مراكز قانونیة جدیدة والغاء أخرى قدیمة

سرة هو رفع السن الكامل من الشيء الجدید الذي جاءت به المادة السابعة من قانون الأ

.65–60ص ،1984سنة الطبعة الثانیة ، دار الفكر ،09الجزء ،وهبة الزحیلي الفقه الإسلامي وأدلته 1
.المتضمن قانون الاسرة الجزائري11-84من قانون 7المادة 2



ن 1963جوان 29الجنسین عكس المادة الاولى من قانون  ٕ والخاصة بتحدید سن الزواج وا
من القانون المدني 40فس السن الواردة في المادة كانت رفعته للمرأة والرجل وجعلته ن

.الجزائري

وبهذا یمكن القول أن المادة الاولى قد الغیت ضمنیا بما اشتملت علیه المادة السابعة 
هل ما تضمنته المادة السابعة من الغاء ضمني للمادة الاولى من قانون والسؤال المطروح

و یمتد الى بقیة النصوص التالیة لها ، والتي اشتملت على أیقتصر علیها وحدها 1963
.1حكام تتعلق بتنظیم قواعد لم یتعرض لها قانون الاسرة ضمن موادهأ

في المادة السابعة بعد تعدیلها أن الاستثناء الخاص بالزواج قبل بلوغ سن الجدید
الأهلیة أصبح یشتمل على كل من المرأة والرجل بعدما كان في السابق یقتصر على المرأة 

فقط.
ویلاحظ أیضا أن المشرع بقي متوسعا في عملیة الاستثناء هذا ما یجرنا حتما الى القول أنه 

سنة.19نح الإذن بالزواج لشاب أو شابة لم یبلغا یمكن للقاضي أن یم
، ولهذا فقد یتحول ولا توجد أیة رقابة علیهوهذا لكون القاضي یتمتع بامتیازات منح الإذن

جدر بالمشرع الجزائري تحدید الاستثناء بسنة أو سنتین قبل بلوغ أهلیة الاستثناء الى قاعد والأ
الزواج.

بین الرجل والمرأة فیما یخص أهلیة الزواج وهي مساواة شكلیة  لقد ساوى المشرع الجزائري 
أكثر من مساواة جوهریة ، خاصة اذا علمنا جمیعا من جهة أن المشكلة التي یشكو منها 
المجتمع الجزائري لیست هي مشكلة الزواج المبكر، بل هي مشكلة العنوسة بالنسبة للمرأة

لشباب من جهة أخرى.ومشكلة العجز عن تكالیف الزواج بالنسبة ل
.للاجتهادلقد وسع المشرع من سلطة القاضي في التقدیر، ومنحه عناوین عریضة 

.95ص ، 2006، طبعةعنابة ،منشورات جامعة  باجي مختار،عقد الزواج دراسة مقارنة ،عیسى حداد 1



وماذا یقصد بها؟ هل یقصد تحمل تبعات الزواج من نفقة أو فما هو الحد للقدرة الكافیة ؟
قدرة الطرفین فیسیولوجیا على الارتباط والانجاب؟.

الذي وسع كثیرا في هذا التعدیل من سلطة تدخل تساؤلات نطرحها على المشرع الجزائري-
القاضي.

خیرة من المادة والتي منحت الزوجین و أما ما أتى به في هذه المادة هو ما تضمنته الفقرة الأ
التقاضي فقط فیما یتعلق بآثار عقد الزواج وأهلیةاللذین لم یبلغا سن الرشد المدني صلاحیة 

.1من نفقة، واثبات النسب والحضانة وطلب الطلاق والخلع وغیر ذلك

أهلیة الزواجرابعا: موقف قانون الأسرة الجزائري من 
الكاملة لما الأهلیةاعتبر القانون الجزائري الزواج من التصرفات التي تقتضي توفر 

یترتب علیه من الالتزامات المالیة والواجبات الاجتماعیة العائلیة، ذلك أنه لیس من المصلحة 
الخاصة و العامة السماح لكل فرد الإقدام علیه من غیر نضج فكري، وقدرة مالیة ومعرفة 

مطلقاالزوجیة، ویكون الزواج قبل اكتمال الأهلیة باطلا بطلانا والأعباءبشؤون الحیاة 
ویمكن الطعن فیه قبل الدخول من طرف أحد الزوجین، أو النیابة أو أي شخص له 

مصلحة.

بطلانا نسبیا ویمكن الطعن فیه من طرف الزوجین فقط بعد الدخول فیصبح البطلانماأ
وهناك العقوبة الجنائیة التي تطبق على كل من ساهم في انعقاد الزواج دون احترام شرط 

دج 1000الى 400بغرامة مالیة من أوأشهر، 3الى15بالحبس من وهيالسن الشرعي 

.25ص،2007، الطبعة الرابعة دار هومه،في ثوبه الجدید قانون الأسرة ،بد العزیزسعد عد1



والعقوبة تشمل هاهنا، ضابط الحالة المدنیة، أو قاضي الأحوال الشخصیة وكذلك الممثلین 
لشرعیین للزوجین.ا

ویكون تقدیر السن الشرعي للزواج وقت انعقاد العقد، ولیس وقت الدخول وهو 
نات الواردة في سجل الحالة المدنیة للزوجین، ویشترط في أهلیة الزواج العقل یعتمد على البیا

والبلوغ وللقاضي الإذن بعد مراعاة اجازة الولي بزواج المجنون والمعتوه، هذا وقد نص 
هلیة أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو المشرع الجزائري صراحة على أنه من كان فاقد الأ

" 81"المادة الأسرةوصي أو مقدم طبقا لأحكام قانون أوسفه ینوب عنه قانونا ولي أوعته 
من القانون المدني تكون 34وأنه من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة 

افذة اذا كانت نافعة له ، وباطلة اذا كانت ضارة به وتتوقف على اجازة الولي وفي تصرفاته ن
1سرة.) من قانون الأ83ع الامر الى القضاء ، المادة(حالة النزاع یرف

الصداقالثاني:الفرع 
سرة على أنه " الصداق هو ما یدفع نحلة الى من قانون الأ14نصت المادة 

شرعا وهو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء " الزوجة من نقود أو غیرها من كل ما هو مباح
ونظرا لأهمیة الموضوع ارتأینا الأسرةمن قانون 17ـ 16ـ 15نصت كذلك علیه المواد وقد

:دراسته بتناول العناصر التالیة
أولا : تعریفه وانواعه

ـ تعریف الصداق1
، والمهر صداق المرأة، 2مهر المرأة مهرا ، أي جعل لها مهرا ، وأعطاها مهرا:ةــــلغ

والجمع مهور ومهورة وفي حدیث أم حبیبة: وأمهرها النجاشي من عنده، ساق لها مهرا ، وهو 

.64الى 61من،مرجع سابق ص ، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري ، بلحاج العربيد 1
.5/184ـ ص 2005المجلد الاول دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الاولى ابن منضور ـ لسان العرب ـ 2



والصداق مأخوذ من الصدق ، وهو الشدید الصلب، لأنه أشد الاعواض ثبوتا فإنه ، الصداق
لا یسقط بالتراضي.

:یليما عرف الفقهاء المهر بتعریفات عدة نذكر منها :اصطلاحا

ما بالتسویة أو إ"اسم للمال الذي یجب لعقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع : الحنفیة*
بالعقد".

." ما یجعل للزوجة في نظیر الاستمتاع بها":المالكیة*

.ما وجب بنكاح أو وطء":" الشافعیة*

1" العوض المسمى في عقد النكاح أو المسمى بعده.:الحنابلة*

:نوعانوهو:أنواعه

(معجل و مؤجل)أولا : المهر المسمى
وهو ما اتفق علیه العاقدان وقت العقد ، أو فرض للزوجة بالتراضي بعد العقد، وهذا 

والمسمى مما یصلح المهر المسمى بنوعیه، یكون هو الواجب للزوجة ، اذا تم العقد صحیحا
بمجرد العقد الصحیح، سواء دخل أن یكون، ووجوب المهر المسمى یثبت للزوجة على الزوج

بها أم لم یدخل ، وسواء اختلى بها خلوة صحیحة أم لم یختل.

ووجوب المهر المسمى من غیر توقف هذا الدخول هو في العقد الصحیح أما العقد 
الفاسد فلا یجب بمجرده شيء ولو كانت التسمیة صحیحة غیر أنه اذا دخل الزوج بزوجته 

فإنه یجب لها على الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.دخولا حقیقیا،

الطبعة عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع ،آثار عقد الزواج في الفقه والقانون ،جمیل فخري محمد جانم د ، 1
.111ص،2009الاولى



(غیر المسمى)ثانیا: مهر المثل
، كالأخوات والعمات وبنات الأعمام ، ولا یعتبر بأمها أبیهامن أقارب امرأةهو مهر 

بأن یكون أبوها تزوج بنت عمه فإن أمها وخالتها تكون أبیهاوخالتها الا اذا كانت من قبل 
، وذلك لأن قیمة الشيء، انما تعرف بالرجوع الى قیمة جنسه والإنسان من أبیهامن قبل 

، لا من جنس قوم أمه.أبیهجنس قوم 
اعتبر مهر المثل بمهر امرأة أبیها،وان لم توجد من تماثلها في صفاتها من أقارب 
من أسرة تماثل أسرة أبیها في المكانة والمنزلة الاجتماعیة.

وعندما یراد اثبات مثل امرأة یشترط اخبار رجلین عدلین أو رجل وامرأتین عدول، بأن 
1بأن مهر مثلها مثل أقارب أبیها ، وقد تزوجت بهذا المبلغ.یقولا نشهد

:ثالثا : شروطه
نه لإتیانه على المكارمة قد یغتفر أیشترط في المهر ما یشترط في الثمن في البیع الا 

فیه مالا یغتفر في الثمن وشروطه هي كالتالي:
لما أمر ان یكون النكاح بالأموال ن یكون متمولا شرعا ودلیل اشتراط التمویل أن االله تعالىأ*

لم یجز أن یبذل فیه ما لیس بمال، وحقیقة المال ما تتعلق به الاطماع ویعتد للانتفاع فلا 
یجزأ الصداق إذا لم یكن متمولا ومن ذلك:

اذا وجب على الرجل لامرأة قصاص، فیتزوجها على تركه ، فیفسخ قبل الدخول ، فان دخل 
ثبت بصداق المثل.

زوجها لیكون سمسارا في بیع سلعة لها، وأما لو جعلت له شيء یساوي ربع دینار في أن یت
نظیر السمسرة فله جعله صداقا.

ن یكون طاهرا لا نجس فیه اذ لا یقع بالنجس تقویم شرعا كالخمر.أ*

.208ـ 207مرجع سابق ص أحكام الزواج في الشریعة الاسلامیة ،  ،أحمد فراج حسیند1



ن یكون منتفعا به شرعا اذ غیر المنتفع به لا یقع فیه تقویم  كآلة لهو مثلا فلا یصح أ*
صداقا.دفعها 

*أن یكون مقدورا على تسلیمه.
1.وأجلا*أن یكون معلوما قدرا وصنفا 

رابعا : تعجیل المهر وتأجیله
لا یشترط تعجیل المهر كله قبل الدخول ، بل یجوز تأخیر أنهیذهب الجمهور الى 

مجهولا جهالة فاحشة وعند عدم بعضه أو كله الى ما بعد الدخول ، ویشترط أن لا یكون 
التعجیل فإن العرف الجاري في البلاد هو الذي یتبع ویسقطأوالنص في العقد على التأجیل 

المعین في العقد باستحقاق المهر بالطلاق أو الوفاة.الأجل

الصداق شرط من شروط الزواج لأنویذهب المالكیة الى كراهیة تأجیل الصداق، 
، حتى لا یتذرع الناس الى الزواج بدون الأجلوقع شيء منه مؤخرا فلا یجوز أن یطول فإن

صداق ، ویرى المالكیة أنه لا یصح تأجیل الصداق اذا كان معینا ولو اشترط قبضه بعد 
في غیر المعین إذا كان مجهولا یفسخ العقد قبل الدخول ویثبت بعد الأجلالدخول، وأن 

الدخول.

" یحدد الصداق في 15المالكیة حیث نص في المادة برأيالقانون الجزائري وأخذ
"تستحق الزوجة الصداق كاملا 16العقد سواء كان مؤجلا أو معجلا " وكما جاء في المادة 

2بالدخول وبوفاة الزوج وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول".

.134–133ص ،سابقمرجع الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، ،االلهعبد القادر بن حرز د 1
.106ص ،مرجع سابق، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري ،بلحاج العربيد 2



قرار بتاریخ 92714ملف رقما ما ذهبت الیه المحكمة العلیا فيوهذ
في قضیة (م ـ و) ضد (وـ م ـ ه).13/07/1993

نه یتوجب على المرأة المخطوبة عند عدولها عن اتمام الزواج أن ترد مالم أمن المقرر قانونا 
یستهلك من هدایا وغیرها.

في قضیة –ولا تستحق الزوجة نصف الصداق الا عند الطلاق قبل الدخول ولما ثبت 
أن الطاعنة هي التي عدلت عن اتمام الزواج وبدون مبرر شرعي أو قانوني، فإنه –ال الح

بالخسائر والأضرار المترتبة عن ذلك وأن –المطعون ضده –لا یمكن والحالة هذه تحمیل 
دفع الطاعنة متعلق بأحقیتها في نصف الصدق، إنما یتحقق لو تم الطلاق بإرادة الزوج، مما 

.1ضاة الموضوع أصابوا في قضائهم ویتوجب رفض الطعنیتعین القول أن ق

:خامسا: مؤكدات المهر ومسقطاته
: أولا: مؤكدات المهر

والمقصود من تأكید المهر بعد وجوبه أن یكون دینا صحیحا قویا لا یسقط إلا 
بالأداء أو الإبراء ومؤكدات المهر ثلاثة:

الدخول الحقیقي للزوجة:*
د استوفى قدخل الزوج بزوجته دخولا حقیقیا تأكد وجوب المهر علیه، لأنه یكون إذا

حقه فیتقرر حق الزوجة في المهر.
الخلوة الصحیحة:*

وهي أن یجتمع الزوجان وحدهما.

.128، ص: 1995القضائیة، العدد الأول، المجلة1



موت أحد الزوجین:*
إذا مات أحد الزوجین ولو قبل الدخول والخلوة الصحیحة تأكد وجوب المهر على 

نما ینتهي به والشيء وذلك لأن المهر وجب بنفس العقد، والعقد لا یالزوج،  ٕ فسخ بالموت وا
.1بانتهائه تتقرر أحكامه التي یمكن تقریرها ومنها المهر

ثانیا: مسقطات المهر:
قبل الدخول أو الخلوة یسقط جمیع المهر إذا حصلت الفرقة *مسقطات جمیع المهر: 

:ة في الحالات التالیةالصحیح
أن تقع الفرقة بین الزوجین قبل الدخول والخلوة الصحیحة لسبب من جهة الزوجة، كأن -1

تأبى الدخول في الاسلام، أو أن تفسخ العقد قبل الدخول والخلوة الصحیحة لوجود خیار فسخ 
العقد بالبلوغ أو الافاقة أو العتق.

جة، فإنه یسقط جمیع و علة في الزو أأن تقع الفرقة بین الزوجین من جهة الزوج لعیب -2
المهر لأنها كالفرقة من جهتها، كأنها الفاسخة للعقد.

أن تقع الفرقة بین الزوجین من جهة الزوجة لعیب أو علة في الزوج.-3
هة الزوجة، بسبب عدم كفاءة الزوجأن تقع الفرقة قبل الدخول والخلوة الصحیحة من ج-4

كأن یزوجها ولیها، ثم تعلم بالزواج، فتطلب فسخ العقد لعدم كفاءة الزوج، أو أن تزوج نفسها 
.بدون إذن الولي فیعترض الولي على الزواج، ویطلب فسخه لعدم كفاءة الزوج

أن تقع الفرقة بین الزوجین قبل الدخول والخلوة الصحیحة بسبب خیار البلوغ أو الافاقة -5
لو زوج غیر الأب أو الجد من له ولایة الاجبار علیه، واختار الزوج نفسه من المجنون، كما 

.2قبل الدخول عند زوال سبب الحجر علیه

.211-210د أحمد فراج حسین، أحكام الاسرة في الشریعة الاسلامیة، مرجع سابق ص1
.170-169د جمیل فخري محمد جانم،  آثار عقد الزواج في الفقه والقانون ، مرجع سابق ص2



تستحق الزوجة نصف المهر في الحالات التالیة:مسقطات بعض المهر: *
.الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحیحة-1
فسخا أمبل الزوج سواء كان طلاقا إذا وقعت الفرقة قبل الدخول حقیقة أو حكما من ق-2

ومن ذلك:
أو أكثر وتمضي هذه المدة.أشهرأربعةیحلف عدم قربان زوجته بأنالإیلاء ، –أ 
فیلاعن القاضي بینهما ویعد ،اللعان، وهي إتهام الرجل زوجته بالزنا ولیس لدیه بینة -ب

تفریق القاضي بینهما طلاقا.
الردة، وهي الخروج عن الإسلام، ویعد فسخا.–د 
اباء الزوج الذي أسلمت زوجته أن یسلم بعد عرض الإسلام علیه ویعد فسخا.–ه 
1.فعل الزوج ما یوجبه حرمة المصاهرة كالزنا بأم امرأته او بنته-و

سادسا : الاختلاق في المهر
:الاختلاق في تسمیة المهر وعدم تسمیته*

الفقهاء في كیفیة فصل النزاع في هذا الموضوع بین التسمیة وعدم أراءاختلفت 
:التسمیة

:الحنفیةقال*
فیجب مهر المثل وحلف منكر التسمیة،اذا كان الاختلاف في حال حیاة الزوجین

باتفاق أئمة الحنفیة ، وان كان الاختلاف بعد الطلاق  قبل الدخول تجب المتعة باتفاقهم 
ذا وقع الاختلاف بعد موت احد الزوجین ٕ فهو كالاختلاف في حال حیاة الزوجین ایضا، وا

ن ثبت وبمهر المثل اإنفمن كان القول له لو كان حیا یكون القول لورثته فیحكم بالمسمى 
لم یثبت.

.122–121ص ،مرجع سابق شرح قانون الاحوال الشخصیة ، ،د عثمان التكروري 1



:المالكیةقال*
ن لم یقم البینة ، كان إ ن أقام المدعي البینة على ما یدعیه قضى له بما ادعى و إ

القول قول من یشهد له العرف في التسمیة وعدمها مع یمینه.

:قال الحنابلة*
اختلف الزوجان أو ورثته أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في تسمیة المهر، فقال نإ

فالقول قول الزوج بیمینه.المثل،وقالت سمي لي مهر لم نسم مهرا

:الشافعیةقال*
ولم یدع تفویضاتسمیة، فأنكر زوجها قائلا لم تقع لو ادعت المرأة تسمیته

1حاصله الاختلاق في قدر المهر.لأنتحالفا في الأصح ، 

:الاختلاف في قبض المهر*
اذا اختلف الزوجان في قبض معجل الصداق كله أو بعضه ووقع الخلاف بعد 

علیه بما ادعاه بینة على دعواه حكمأقامالدخول بها وجب على الزوج اثبات ما یدعیه فإن 
2.الزوجةن عجز عن اقامة البینة كان القول قول إ و 

ثالثا: الاختلاف حول صداق السر والعلن:
اذا كان الاختلاف بین الزوجین صریحا على أن صداق العلن هو صوري اتخذ 
للشهرة والسمعة فلا عبرة به ویطالب الزوج بصداق السر ، أما في حالة النزاع حیث تمسك 

الجزء الشرعیة والأراء المذهبیة وأهم النظریات الفقهیة ، الأحوال الشخصیة،الفقه الاسلامي وادلته-د وهبة الزحیلي1
.  308–307الطبعة الثالثة دمشق ص -السابع دار الفكر 
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الزوج بصداق السر وتمسكت الزوجة بصداق العلن فالقول قول الزوج ویلزم الزوج بدفع 
1الشيء الذي یشهد له الظاهر.لأنهالصداق المعلن علیه 

:قرارات المحكمة العلیا في شأن المهرمن *
" الحكم على الطاعنة –صدر قرار للمحكمة العلیا جاء فیه : طلاق قبل البناء 

من المقرر قانونا أنهبإرجاع الصداق كاملا" خطأ في تطبیق القانون وقالت المحكمة العلیا 
انه عند الطلاق قبل البناء تستحق الزوجة نصف الصداق ، وان قضاة الموضوع طبقوا 

على المادة الخامسة من قانون الاسرة على الطلاق قبل البناء وقضوا بإرجاع الصداق كاملا
أساس  أن العدول بالخطبة كان من طرف الطاعنة رغم ان عقد الزواج قد تم بین الطرفین
فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبیق القانون وكان على قضاة الموضوع تطبیق المادة 

2.من قانون الاسرة الجزائري16

قراراتها:إحدىكما قضت المحكمة العلیا في 
عند الطلاق قبل وفاة الزوج وتستحق نصفهبأوالزوجة تستحق الصداق كاملا بالدخول إن

.البناء
قضاة الموضوع أخطأوا في تطبیق القانون، اعتبروا الطلاق المحكوم به فسخا، والحكم إن

من قانون 16نها تستحق نصفه خالفوا المادة أعلى الطاعنة بإرجاع كامل الصداق مع 
.الاسرة الجزائري

.114ص –مرجع سابق الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري ، ،د بلحاج العربي 1
.266ص 2001عدد خاص ،16/10/1993قرار صادر في القضائیة،المجلة 2



:أثر تخلف الصداق وفقا لقانون الاسرة الجزائري*
الأسرةمن قانون 33تناول المشرع الجزائري أثر تخلف الصداق في المادة 

ولي في حالة أوصداق أو" اذا تم الزواج بدون شاهدین أنهالجزائري والتي نصت على 
، فقد حددت هذه المادة على الخصوص حالة وجوبه ، یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه"

أنفسخ عقد الزواج ، وما یستنتج منها علیهتخلف شرط الصداق قبل الدخول بأنه یترتب 
فصل في مسألة وهي أنهالمشرع رتب الفسخ على تخلف شرط الصداق قبل الدخول ، كما 

لمحكمة العلیا عدم استحقاق الزوجة للصداق في هذه الحالة ، وهو ما جسد في قرار ا
أنالمقرر شرعا منجاء فیه " أنه 45301تحت رقم 09/03/1987الصادر بتاریخ 

اذا توفي زوجها قبل الدخول بها ولم یكن قد وقع حكم بفسخ الزوجة تستحق كامل الصداق
1العقد ، وبالطلاق.

من قانون 33/3عقد الزواج في نص المادة اثباتكما تعرض المشرع الجزائري الى حالة 
.الجزائري  والتي نصت " ویثبت بعد الدخول  بصداق المثل"الأسرة

فإذا تم الدخول فالزواج یثبت ویكون صحیحا وتستحق الزوجة بذلك صداق المثل وهذا ما 
الذي جاء فیه21422تحت رقم17/11/1998نجده في قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 

"عند النزاع یقضى للزوجة بصداق المثللأنه عدم تحدید الصداق لا یبطل الزواج إن" 
عدم لأنعرضوا قرارهم للتناقض والقصور في التسبیب فإنهمومتى تبین في قضیة الحال 
.2تحدید الصداق لا یبطل الزواج

375ص ،مرجع سابق ،في قانون الاسرة الجزائريالزواج والطلاق،د سعد عبد العزیز  1

مجلة قضائیة عدد ،17/11/1998المؤرخ في 21422ملف رقم ،غرفة الاحوال الشخصیة ،قرار المحكمة العلیا 2
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الولــــيالثالث:الفرع
:اولا: معنى الولایــة وحكمهــــا

ولایة وهي ولایة عامة و مر على الغیر جبرا عنهینفذ بمقتضاه الأشرعي،حق الولایة 
خاصة.

الولایة الخاصة هي ولایة على النفس، وولایة على المال والولایة على النفس هي المقصودة و 
هنا، أي ولایة على النفس في الزواج.

أومن أهلها، الرأيقرب من عصبتها أو ذو الوصي، أو الأأوبو الزوجة ، أوالولي هو 
السلطان لقوله صلى االله علیه وسلم "لا نكاح الا بولي" وقول عمر رضي االله عنه " لا تنكح 

السلطان" .أو، أهلهامن الرأيالمرأة الا بإذن ولیها أو ذي 

یرها، ولا إلا بولي، ولا تملك المرأة تزویج نفسها ولا غورأي الجمهور أن النكاح لا یصح 
فإن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة رشیدة ، لم یصح النكاح ،توكیل غیر ولیها في تزویجها 

كثیر من الصحابة رضي االله عنهم ومن أدلتهم :رأيوهو 
وحدیث عائشة " أیما امرأة حدیث عائشة وأبي موسى وابن عباس :"لا نكاح الا بولي" ،

المهر بما استحل من فرجهاباطل، فإن دخل بها فلهانكحت بغیر اذن ولیها فنكاحها باطل 
نفسها فإن المرأةفإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" وحدیث أبي هریرة :"لا تزوج 

1الزانیة هي التي تزوج نفسها".

يـــــا : شروط الولــثانی
بحیث لو فقد واحد منها لم یكن له حق الولایة وهي:شروطأربعةیشترط في الولي 

فلا تجوز ولایة العبد مطلقا.حرا،*أن یكون 
*أن یكون بالغا، فلا تجوز ولایة الصبي ممیزا كان أو غیر ممیز.

.16ص-2001عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزیع،الزواج والطلاق في الشریعة والقانون، عمار قرفي د 1



*أن یكون عاقلا، فلا تجوز ولایة المجنون والمعتوه.
على المسلم.یكون موافقا للمولى علیه في الدین، فلا تجوز ولایة غیر المسلم*أن

فلو أن امرأة لها أخوان أحدهما مسلم و الآخر نصراني أو یهودي فالولایة علیها لمن یوافق 
ن كانت نصرانیة فالولایة لأخیها إ دینه دینها، فإن كانت مسلمة فالولایة لأخیها المسلم و 

النصراني وهكذا.

وانما وجب تحقق هذه الشروط في الولایة لأن الذي فقد أحد الشروط الثلاثة الاولى 
نلا ولایة له على نفسه بأنه ٕ لا یتولى شؤون غیره.أنكان لا یتولى شؤون نفسه فأولى وا

یتولى أنوالذي فقد الشرط الرابع لا یكون له من رعایة مصلحة المولى علیه ما یسوغ له 
شؤونه.

سواء أكان متهتكا ولیس الصلاح والعدالة شرطا في الولي بل تجوز ولایة الفاسق
اذا كان متهتكا  في فسقه لم ینعقد تزویجه المولى علیه الا اذا راعى أنهلم یكن الا أمبفسقه 

1.ما سبقالمصلحة على 

:ثالثا: ترتیــب الاولیاء
سرة الجزائري نجد المشرع لم یتبع نهجا معینا في مسألة من هم بالرجوع الى قانون الأ

كانت بالغة أو قاصرة إنأحق بهذه الولایة على أساس سن المرأة الراغبة في الزواج بین ما 
أي لم تبلغ السن القانونیة.

ص 2002بیروت، ي الحقوقیةبمنشورات الحل،الشریعة الإسلامیةأحكام الاسرة في ،د رمضان علي السید الشرنباصي 1
133.



:*ترتیب الاولیاء بالنسبة الى المرأة الراشدة 
قرابـة الأبوة: -أ

وهي القرابة الاولى التي تؤهل صاحبها لممارسة ولایته على المولى علیها وهنا 
فقط ویفهم من ذلك أنه استبعد الجد عكس ما كان معمول به الأبحصر القانون الولایة في 

قبل تعدیله ، یستنتج هذا من مسألة الترتیب حسب مفهوم النص القانوني.

القرابــــة:- ب
دون تحدید الأقاربأحدترك الحریة للمرأة في اختیار أنهالمشرع یفهم من نیة

مسألةالدرجة من یكون لها ولیا في عقد زواجها، وبهذا یكون المشرع سلك طریقا آخر في 
الولي المؤهل للزواج.

الولي المختار:-ج
خول المشرع الحق للمرأة في اختیار الأقارب،أحدأوالأبفي حالة عدم اختیار 

لهذا یفهم علیها،وبهذا یكون خول لها أن تختار أي شخص من غیر العائلة وبعیدا الولي،
من النص أن المشرع حرر المرأة في مسألة اختیار الولي.

*ترتیب الولایة للبنت القاصرة:
الابــوة:-أ

وهي القرابة الاولى التي تؤهل صاحبها لممارسة ولایته على المولى علیها سواء 
نالجد أوكان الأب  ٕ الاب والجد لا فرق بینهما من حیث الشفقة على الفروع لأنعلا ، وا
شروطها وهي:أحدب عند وجوده فإن لم یكن موجودا فالجد إلا بسقوط ولویة للأغیر أن الأ

بهذه الولایة.عجز الولي عن القیام-1
جنون.أووتوفر سبب الحجز سفاهة ،هلیة الألانعدامالحجز علیه -2



حكما.أوسقوطها بقوة القانون عند الوفاة سواء كانت الوفاة حقیقیة -3

:وةــالأخ- ب
الأبوة للحصول على سلطة الولایة إلا اذا تعذرت قرابة أصحابهاهذه القرابة تؤهل 

الأخومتى ثبت للأخوة فإنها تكون حقا للقرابة القویة على القرابة الضعیفة، فتقدم قرابة 
من 154لأم وفقا لمادة الأخعلى قرابة الأخیرةالشقیق على قرابة الأخ لأب ، وتقدم هذه 

من واحد أكثرالجزائري والتي تنص على أنه " اذا كان الموجود من العصبة الأسرةقانون 
قدم على من كان ذا واتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجیح بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتین

ذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصیب واشتركوا في المال  ٕ قرابة واحدة ، وا
1.الأبعدتحجب الأقرببالسویة" وهذا ما تقره قاعدة 

العمومـــــة:-ج
، حیث له الحق في تولي من لم یكن لها واحد مما ذكروا لأبالعم أمالعم الشقیق 

، یسمون بالحاشیة البعیدة وذلك مقابلة لهم لأنه من العصبة وهو من یلیه في المرتبة
.وأبناءهملأبأو الأشقاءالإخوةبالحاشیة القریبة وهم 

لأبمنهم فالأقرب والشقیق یقدم على الذي الأقربب لأأو: اشقاء كانوا الأعمامابناء -
وفق القول بالتعصیب في المیراث.

ویكون في مرتبة بعد انعدام من ذكروا سابقا.الكافــــــــل:- د

القاضـــي:-ه
أولم وهو ولي من لا ولي له فإن عضل الولي من كانت تحت ولایته في الزواج

2یزوجها باعتباره ذا ولایة عامة.أنفالقاضي من حقه أصلایكن لها ولي 

.149، 148، 147ص ،مرجع سابقدراسة مقارنة ، –عقد الزواج ،عیسى حداد1
.246ص -2000الطبعة الثانیة ،دار الشهاب ، الخطبة والزواج -محمد محدة 2



:ســـــرة الجزائـــريحكام الولایـــــــة في قانــــــون الأأرابعا: 
27المؤرخ في02-05مر الأنص المشرع الجزائري في المادة التاسعة مكرر من

على:2005فبرایر
شروط الآتیة:تتوفر في عقد الزواج الأن" یجب 

أهلیة الزواج،-
الصداق،-
الولي،-
شاهدان،-
.انعدام الموانع الشرعیة-

ذلك في المادة أكدفي عقد الزواج كما أنه أساسيفهذه المادة نصت في كون الولي شرط 
) بقولها "تعقد المرأة الراشدة زواجها 2005فبرایر27المؤرخ في 02-05(الامر رقم 11

أي شخص آخر تختاره".أوأبوهابحضور ولیها وهو 
الراشدة المرأةالزواج الى أمرالمشرع الجزائري مباشرة أسندوفي هذه المادة المعدلة 

نون والتي جاءت بالصیغة التالیةالمادة الأصلیة لهذا القافيمر الأبخلاف ما كان علیه
.)...یتولى زواج المرأة ولیها(

المشرع في هذه المادة قد وسع دائرة الولي بحیث یمكن لأي شخص تختاره أنكما 
المرأة الراشدة أن یكون ولي لها.

ب أو الاولیاء ذي وهذا التوسیع جاء مطلقا فلم یقیده المشرع في حالة عدم وجود الأ
القربى عموما.

من قانون الاسرة أنه "لا 13اضافة الى ذلك فقد نص المشرع الجزائري في المادة 
یجوز للولي أیا كان  أو غیره، أن یجبر القاصرة التي هي في ولایته على الزواج، ولا یجوز 

له أن یزوجها بدون موافقتها."



1996نوفمبر03في حكمه الصادر بتاریخولقد أبطل مجلس قضاء مستغانم 
زائري مال نحو المذهب الحنفي وفق سرة الجن الأاستبد فیه الولي بالعقد، لذلك یظهر أن قانو 

الذكر، وهو بذلك یكون قد وضع حدا نهائیا لنقاش قدیم السالفة13جاء في المادة ما
وطویل حول مدى سلطة الولي في اجبار من في ولایته على الزواج بشخص لا تریده أو 

ترتبط به بعقد زواج.أنتكره 
أن یجبر ابنته على الزواج بدون رضاها سواء سبق لها فلا یجوز لأي جزائري 

الزواج وكانت ثیبا أو لم یسبق لها الزواج ومازالت بكرا وسواء بلغت سن أهلیة الزواج بحكم 
لا، واذا أجبر أمأو اعفاء من القضاة لسبب من الأسباب القانون أو أعفیت منه بموجب إذن

ج ببلد أجنبي تقبل قوانینه اجبار البنات على الزواج عقد الزواوأبرمالولي الفتاة على الزواج 
1فإن مثل هذا العقد یكون باطلا ولا قیمة له لدى المصالح الوطنیة الإداریة أو غیر الإداریة.

شرط الإشهاد في عقد الزواج وأثر تخلفهالفرع الرابع:
ولدراسة هذا الفرع سنتطرق الى العناصر التالیة:

وحكمه:أولا: معنى الإشهاد 
*معنى الإشهاد:

كثر من الرجال العدول أیحضر العقد اثنان فأنالمراد بالشاهدین في عقد الزواج 
2)واشهدوا ذوي عدل منكم(المسلمین لقوله تعالى 

قال الرسول علیه وعن أبو عتبة عن  عبد االله بن محرز عن قتادة عن عمران بن حصین 
).لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل(الصلاة والسلام

.69- 68مرجع سابق ،ص- الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق د عبد القادر بن حرز االله ، 1
.2سورة الطلاق ، الآیة2



:*حكم الإشهاد
ذهب جمهور العلماء الى أن الزواج لا ینعقد إلا ببینة ولا ینعقد حتى یكون الشهود 

حضورا حالة العقد ولو حصل اعلان عنه بوسیلة أخرى.
ذا شهد الشهود وأوصاهم المت ٕ استدلوا عاقدین بكتم العقد وعدم إذاعته كان العقد صحیحا و وا

على صحته بما یلي:
یوسف بن حمادة البصري، عن عبد الاعلى عن سعید عن قتادة عن جابر بن زید عن-1

البغایـا اللاتي ینكحن بغیر بینة" ابن عباس أن رسول االله علیه الصلاة والسلام قال "عن
.)1018حدیث مرفوع رقم (

وهذا رواه الدارقطي،1وشاهدي عدل"عن عائشة أن رسول االله قال" لا نكاح إلا بولي -2
النفي یتوجه الى الصحة وذلك یستلزم أن یكون الإشهاد شرطا ،لأنه قد استلم عدمه عدم 

الصحة وما كان ذلك فهو شرطا.
بي الزبیر المكي أن عمر ابن الخطاب اتى بنكاح لم یشهد علیه إلا رجل أعن *

لو كنت تقدمت فیه لرجمت". رواه مالك في الموطأ، ولا أجیزه، و وامرأة فقال "هذا نكاح السر
نه یقوي بعضها بعضا.أحادیث وان كانت ضعیفة إلا والأ

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله علیه *
به وسلم ومن بعضهم من التابعین وغیرهم قالوا:" لا نكاح إلا بشهود" ذلك لأن الإشهاد یتعلق

2حق المتعاقدین، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فیه لئلا یجحده أبوه فیضیع نسبه.

:ثانیا: الطبیعـــة القانونیـــــة للإشهــاد في عقــد الزواج
بعكس الشهادة في العقود الاخرىهالشهادة في عقد الزواج شرط شكلي یدخل في ابرام

لصحته أوالزواج آثاره واشتراط الشهادة لكي یرتب عقدالتي تكون فیها وسیلة اثبات فقط

من حدیث عائشة رضي االله عنها وصححه 7/125) والبیهقي في السنن الكبرى4075أخرجه ابن حبان في صحیحه(1
.)7557في صحیح الجامع (الألباني

.20-19ص ،مرجع سابقالزواج والطلاق في الشریعة والقانون ، ،قرفي عمار2



ن العقد الرضائي یكفي لصحته تراضي الطرفین فقط وهذا ما لا یجعل عقد الزواج شكلي لأ
1یتوافر في عقد الزواج.

:اعتبار الشهادة شرط صحة في الدخول
شهادة شاهد، وعلى الىمن المقرر قانونا أنه یتوجب على القاضي الاستماع بنفسه

اسمه ولقبه غیابهم ویذكر كل شاهد قبل الإدلاء بشهادتهأوالانفراد سواء بحضور الخصوم 
بأنتبعیته للخصوم ثم یحلف أوومهنته، وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته 

قضاة الموضوع لما كلفوا الموثق بسماع شهودأنیقول الحق ومتى تبین في قضیة الحال 
أنیحق للموثق لاوأنهتتعلق باختصاصهم مسألةزواج المدعى علیه یكونون قد تخلفوا عن 

وعلیه فإن قضاة الموضوع باعتمادهم على تقریر الموثق فیما یخص یقوم بذلك مكانهم ، 
2واخطأوا في تطبیقه.اثبات الزواج خالفوا القانون

:ثالثا: شروط الشهـــود
نص المشرع الجزائري على الإشهاد في الزواج لكنه لم یحدد الشروط التي یجب أن 

من قانون 222تتوافر في الشهود حتى تصح شهادتهم وهذا ما یجعلنا ووفقا لنص المادة 
.سرة بالرجوع الى الشروط التي حددها فقهاء الشریعة الإسلامیة وأوجبوا توافرها في الشهودالأ

:ق علیهاـــلمتف*الشروط ا
باعتبار أن الغایة من الشهادة الإعلان والإثبات في یجب أن یكون الشاهد عاقلا :العقل- أ

3حالة الجحود وهذا ما لا یستطیع القیام به المجنون والقاصر الغیر ممیز.

.234ص ،دار الكتاب العربي،المجلد الثاني،فقه السنة،السید سابق1
دیوان المطبوعات الجامعیة ،معلق علیه بمبادئ المحكمة العلیا05/02الامرقانون الاسرة مع تعدیلات،د بلحاج العربي2

.107ص، 2007الطبعة الثالثة
.73ص ،مرجع سابق الفقه الاسلامي وأدلته ، الجزء السابع ، ،د وهبة الزحیلي 3



حضور الصبي الغیر البالغ في عقد الزواج لا یتناسب مع لأنوجد هذا الشرط البلـوغ:- ب
لا یكون أنالأجدرللولایة على نفسه وبالتالي من أهلاتكریم عقد الزواج وخطورته وهو لیس 

ولیا على غیره بالشهادة.
اتفق الفقهاء على عدم صحة عقد الزواج بشاهد واحد.:التعدد-ج

مسلمین یجب أن یكون الشهود مسلمینالزوجانأنه إذا كان اتفق الفقهاء علىالإسلام:- د
لكن اختلفوا في حالة ما إذا كانت الزوجة كتابیة فجمهور الفقهاء اشترطوا أن یكون الشاهدین 

1مسلمین.

أي لا تصح شهادة نائمین أو سماع الشهود كلام المتعاقدین وفهم المراد منه: -ه
.یة اذا تم العقد باللغة العربیةالعرب، أو مثلا من لا یفهم اللغة أصمین

:*الشروط الغیر المتفق علیها
اعتبرها جمهور الفقهاء المسلمین شرط صحة عقد الزواج، ولا تصح ذكورة الشهود:-أ

لا یجوز شهادة النساء في أنهجرت السنة على بأنهشهادة الانثى مستدلین على رأیهم هذا 
.2الحدود والنكاح والطلاق

حین الحنفیة أجازت شهادة رجل وامرأتین.ي ف
بما ذهب الیه جمهور أخذأما فیما یخص التطبیقات القضائیة فإن القضاء الجزائري 

الفقهاء في اشتراطهم الذكورة في الشهود وهو ما جسد في القرار الصادر عن المحكمة العلیا
دة عدلین ذكرین ومن ثم فإن جاء فیه:".... والشهادة المعتبرة في الزواج هي شهاالذي

3بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا لأحكام الشریعة الإسلامیة.القضاء

.110ص ،الطبعة الثانیة،أحكام الاسرة في الاسلام ،الأستاذ محمد مصطفى شلبي 1
.74مرجع سابق ص ،د وهبة الزحیلي2
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یشترط في الشهود العدالة حتى ولو أنهذهب جمهور الفقهاء المسلمین الى ة:ــالعدال- ب
كانت ظاهرة فقط في حین ابو حنیفة لم یشترطها والقضاء الجزائري من خلال القرار المذكور 

اعلاه قد أخذ بما ذهب الیه الجمهور.

اشترط جمهور الفقهاء المسلمین الحریة في الشهود واعتبروا أن شهادة العبد الحریة:-ج
لم یثبت بأنهغیر صحیحة، وخالفهم في ذلك الحنابلة وأجازوا شهادة العبد مستندین في ذلك 

الإجماع نفیها خصوصا إذا ما كان العبد عدلا وثقة وهذا الشرط لم یعد أوفي الكتاب والسنة 
حالي باعتبار العبودیة قد زالت.له محل في وقتنا ال

هذا الشرط اشترطه الشافعیة أما جمهور الفقهاء فلم یأخذوا به وتصح عندهم البصــر:- د
1عمى لأنه ما یشترط لدیهم فقط سماع كلام العاقدین وتمیز صوتهما.شهادة الأ

أثر تخلف شرط الإشهاد في عقد الزواج:رابعا:
أثر تخلف شرط الإشهاد الأسرةمن قانون 33المشرع الجزائري في نص المادة تناول 

في الزواج ونجد كذلك فقهاء الشریعة الاسلامیة قد رتبوا أثر عن تخلف الاشهاد في الزواج 
في النقطتین التالیتین:المسألةحسب ما كیفوه ولهذا یمكن التطرق لهذه 

فقهاء الشریعة الإسلامیة:*أثر تخلف الإشهاد في الزواج وفق 
اختلف الفقهاء في ذلك، حیث اعتبر الفقهاء المسلمین شرط الإشهاد في الزواج 

المشهور عن المذهب المالكي اعتبر الإشهاد شرط نفاذ، وبالتالي أنحین ي فشرط صحة

.76- 75ع سابق، صرجم،الزحیلي د وهبة1



صحیح فإن أثر تخلف الإشهاد في الزواج وفقا لجمهور الفقهاء هو أن العقد یكون غیر 
1.وبالتالي یبطل

:الأسرة*أثر تخلف الإشهاد وفقا لقانون 
وتم اكتشافه قبل الدخول ،هنا یفسخ العقد إذا ما تخلف شرط الإشهاد في عقد الزواج

ولا تستحق الزوجة الصداق.
اذا ما تم عقد الزواج بدون شهود وتم الدخول الأسرةمن قانون 33ووفق ما جاءت به المادة

2فهنا الزواج یثبت بصداق المثل.

:انعدام الموانــع الشرعیــة للزواج:الخامسالفرع
وأنه یجوز للمرأة أن تتزوج صل في ابرام عقد الزواج هو الإباحةعلى الرغم من الأ

مع من تشاء من الرجال، وأنه بالمقابل یجوز للرجل أن یتزوج مع من یرید من النساء إلا أن 
نظام الأسرة وحمایة المجتمع في التشریع الاسلامي لم یترك الحبل على الغارب ولحكمة 

ء من شأنه تقیید بعضها نعلمه وبعضها لا یعلمها إلا االله جاء التشریع الإسلامي باستثنا
المباح ووضع ضوابط لبناء الأسرة ولحمایتها والحفاظ على استقرارها وتماسكها ووسع مجال 
الموانع أكثر من غیره من بعض التشریعات السماویة والقوانین الوضعیة وفي هذا الإطار ورد 

.3)ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء(قوله تعالى في القرآن الكریم
مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ وبنات أحرمت علیكم (وقوله

تي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم التي في لاالأخت وأمهاتكم ال
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیكم، وحلائل حجوركم

4)صلابكم، وأن تجمعوا بین الاختینأبنائكم الذین من أ

.290-289سابق ص مرجع ، الخطبة والزواج ، محمد محدةد 1
.الجزائريقانون الاسرةن م" 33"المادة2
.22سورة النساء الآیة 3
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تبنى كل هذه الموانع وهذه المحرمات 1984خلال سنة الأسرةوعندما صدر قانون 
خلال 02-05ذكرا مرتبا ومفصلا ولما صدر الأمر رقم 31الى23وذكرها ضمن المواد من 

اشتمل على ما اشتمل علیه هذا القانون ، ولم یتناول الأسرةبتعدیل قانون 2005سنة
حیث أهمل النص تلك التي تزید على العدد المرخص به 31-30بالتعدیل سوى المادتین 

شرعا.

ومن خلال قراءة الآیات القرآنیة وتحلیل النصوص الوضعیة المستمدة بكاملها من أحكام 
"1"حرمات مؤبدة ومحرمات مؤقتةمالشریعة الإسلامیة، یمكننا أن نتبین أن هناك

مختصرا المحرمات ترتیباهؤلاءوهذا ما یحملنا على الاعتقاد بضرورة محاولة ترتیب 
ومبسطا وذلك على النحو التالي:

:أولا: المحرمات مؤبدا
نتناول في هذا العنصر المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والمحرمات بسبب الرضاع وس

یلي:وذلك كما
النسب (القرابـة)*بسبب 

بین االله سبحانه وتعالى المحرمات بسبب القرابة بقوله" حرمت علیكم أمهاتكم، وبناتكم 
2"الأختوبنات الأخوأخواتكم، وعماتكم وخالاتكم ، وبنات 

من قریباته وهن:أنواعفیؤخذ من القرآن الكریم أن المسلم یحرم علیه بسبب القرابة أربعة 
نأي أمه وأم أمه وأم أبیه أصوله-1 ٕ فیشمل الجمیعالأصلمعناه الأملفظ لأنعلت وا

."حرمت عیكم أمهاتكم"

.28ص،مرجع سابققانون الأسرة في ثوبه الجدید، ،سعد عبد العزیزد 1
.23الآیة ،سورة النساء2



نوفروعه أي بنته وبنت بنته وبنت ابنه -2 ٕ لفظ البنت معناه الفرع فیشمل لأنسفلت وا
الجمیع "وبناتكم".

نوأخواته إخوتهوفروع أبویه أي أخواته وبنات -3 ٕ نزلت لا فرق بین الشقیقة أو لأب أو وا
."الأختوبنات الأخلأم" وأخواتكم وبنات 

فروع جدیه إذا انفصلت بدرجة واحدة أي عماته وخالاته أما فروع الجد اللاتي انفصلن -4
فلیست من المحرمات وهن بنات الأعمام والعمات وبنات الاخوال والخالات بأكثر من درجة

تكم".وبناتهن" وعماتكم وخالا
:*بسبب المصاهــرة

من سورة 23في الآیة بین االله سبحانه المحرمات بسبب المصاهرة بقوله
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم وأمهاتالنساء(...

ائكم الذین من أصلابكم ، وأن تجمعوا بین بنأتكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیكم وحلائل 
الاختین) 

1وقوله تعالى" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف". 

فیؤخذ من القرآن الكریم أن المسلم یحرم علیه بسبب المصاهرة أربعة أنواع وهن:
.أمها وأم أمها وأم أبیها وان علت" وأمهات نسائكم"زوجته، أيأصول-1
.فروع زوجته التي دخل بها أي بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وان سفلت-2
نأي زوجة أبیه وجده أصلهزوجة -3 ٕ .علاوا
نوابن ابنه وابن بنته ابنهزوجة فرعه أي زوجة -4 ٕ نزل "وحلائل أبنائكم الذین من وا

2أصلابكم"

.22الآیة-سورة النساء1
الكویت، الطبعةدار القلم للنشر والتوزیع ،أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة،د عبد الوهاب خلاف2

.46- 45ص-1990الثانیة



:*بسبب الرضاعــة
وبنات والعمات والخالاتوالأخوات، والبنات الأمهاتجمیع من حرمن بالنسب من 

رواه ، وبنات الأخت لقوله صلى االله علیه وسلم "یحرم بالرضاع ما یحرم من النسب"الأخ
البخاري في الصحیح عن مسلم بن ابراهیم رواه مسلم عن هدبة بن خالد.

ف الرضیع والرضاع المحرم ما كان دون الحولین ، وتحقق معه وصول لبن حقیقة الى جو 
لأن المصة 1مما یعتبر ارضاعا لقوله علیه الصلاة والسلام "لا تحرم المصة والمصتان"

شيء تافه لا یحصل معه لبن الى الجوف لقلته، وزوج المرضعة یعتبر أبا للرضیع، فأولاده 
خوة له ویحرم علیه أمهات أبیه، وأخواته وعماته وخالاته كافة كما أن إمن غیر المرضعة 

ها من أي زوج هم اخوة للرضیع .ة جمیع أولادالمرضع

أحد ممن حرم على الرضیع لأنهم لم یرضعوا لا یحرم علیهموأخواتهاخوة الرضیع 
أو أمها أو ابنتها، كما یباح للأخت أن تتزوج مثله فیباح للأخ أن یتزوج من أرضعت أخاه

أباها أو ابنه مثلا.أوصاحب اللبن الذي رضع منه أخوها أو أختها، 

من الصلب؟الابنمن الرضاع كزوجة الابنهل تعتبر زوجة *
حلیلة بأنتحرم عند الجمهور على اعتبارها كحلیلة الابن، ومن رأى غیر ذلك احتج 

الابن محرمة بالمصاهرة، والرضاع لا یحرم الا ما یحرم النسب فقط.

ثانیا: المحرمات تحریما مؤقتا:
أخت الزوجة الى أن تطلق أختها وتنقضي عدتها أو تموت، لقوله تعالى في سورة النساء -1

في سیاق بیان المحرمات"...وأن تجمعوا بین الأختین".23الآیة 

، عن زهیر بن حرب عن اسماعیل بن ابراهیم عن سوید بن سعید عن عبد االله بن الزبیر عن 2236حدیث مرفوع،رقمه1
.عائشة رضي االله عنها



، فلا تنكح حتى تطلق بنت أخیها أو بنت أختها، وتنقضي عدتها عمة الزوجة أو خالتها-2
االله صلى االله علیه وسلم أن تنكح المرأة على لقول أبي هریرة رضي االله عنه:" نهى رسول

.أخرجه النسائيعمتها وخالتها"
24المحصنة أي المتزوجة حتى تطلق وتنقضي عدتها لقوله تعالى في سورة النساء الآیة-3

في سیاق بیان المحرمات" والمحصنات من النساء...".
كذلك، ولا مانع من المعتدة من طلاق أو وفاة حتى تنقضي عدتها ویحرم خطبتها -4

التعریض، في غیر المعتدة من طلاق رجعي كقوله مثلا" اني فیك لراغب".
المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر وتفارقه بطلاق أو موت وتنقضي عدتها، لقوله تعالى -5

غیره""...فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 230في سورة البقرة الآیة
.المحرمة بحج أو عمرة-6

حسنة وأنومن هنا أخذ الفقهاء أن الشریفة مقدمة في الزواج على غیر الشریفة 
السمعة مقدمة على سیئتها، وفي هذا ایحاء قوي للنساء بأن یعملن جهدهن على تحسین 

یلتقي هذا مع قوله تعالى لفاضلة التي یرغب فیها الازواج، وسمعتهن، وتحلیهن بالأخلاق ا
) :"الزاني لا ینكح إلا زانیة أو مشركة والزانیة لا ینكحها إلا زان أو 3لآیة (في سورة النور ا

1مشرك وحرم ذلك على المؤمنین".

لكن ما موقف المشرع الجزائري من الزنا؟*
المحرمات ولم یعتبر الزنا ضمن 27-26- 24ذكر المشرع الجزائري في المواد

یعتبر الزنا سبب من أسباب التحریم؟.الأسرةب التحریم والسؤال المطروح هل قانون اأسب
المشرع الجزائري لا یتكلم عن الزنا ضمن أسباب التحریم في الزواج خلافا للقانون إن

فلا نجد فیه نصا الجنائي الذي یعتبره فعلا مجرما ویعاقب علیه القانون، أما قانون الأسرة
التي تنص على أنه " كل ما لم یرد النص علیه في 222ألة ما عدا المادة یتعلق بهذه المس

.29-28- 27ص،مرجع سابق، الزواج والطلاق في الشریعة والقانون ، قرفي عمار1



هذا القانون یرجع الى أحكام الشریعة الإسلامیة" ، لكن هذه المسألة كانت محل خلاف بین 
الفقهاء وسبب الخلاف بینهم تمثل في تأویل كلمة النكاح في قوله تعالى:" ولا تنكحوا ما نكح 

ترى الحنفیة والحنبلیة أن المقصود من النكاح الوطء.آباؤكم من النساء" حیث
معللین رأیهم أن االله الأبدیةبینما ترى المالكیة والشافعیة أن الزنا لا تثبت به الحرمة 
" وهذا یدل على حلیة النساء سبحانه وتعالى بعد ذكر المحرمات أورد "وأحل لكم ما وراء ذلك

الزنا من بین أسباب المحرمات.بعد بیان ما حرم االله دون ذكر

ن كانت المسألة محل خلاف بین الفقهاء وحتى المشرع لم یبین أي مذهب یعتنقه  ٕ وا
من المذاهب الفقهیة بإحالته على أحكام الشریعة الإسلامیة وهي تعامل الإنسان بما یرضي 

أن یتزوج الرجل امرأة إنسانیةومن غیر ،و لهذا كانت العلاقة بین العبد وخالقه مباشرة االله
یعلم أنها تأخذ حكم البنت و الا یفقد الإنسان مفهومه كما تحدد في شرع االله فالعبرة في 

.االله أولا وأخیرامعلى العودة لحكالتحریم بالزنا تقوم 

إلا مرشدا للإنسان كي تسیر له الطریق وبهذا یكون الزنا في حكمهاالقوانین ومنأما 
1من القانون نفسه.222سببا من أسباب المنع في قانون الأسرة الجزائري طبقا للمادة 

:المطلب الثالث: الشروط الشكلیة وأثر تخلفها
سبق ذكره فإن الفقهاء المسلمین قد جعلوا أربعة شروط لعقد الزواج ورتبوا على كما

تخلفها عدة آثار سنتناولها في النقاط التالیة:

:الفرع الأول: شروط الانعقاد وأثر تخلفها

.224-223ص ، مرجع سابق دراسة مقارنة، –عقد الزواج ،عیسى حداد1



تعرف شروط الانعقاد بأنها تلك الشروط التي یلزم توافرها في أركان عقد الزواج 
ویعرفها العقد،ب ارتباطها كلیا بالأركان التي یقوم علیها بد والإنشاء وذلك بسأثناء الانعقا

البعض بأنها الشروط التي یلزم توافرها لترتب الآثار الشرعي على العقد.

:اولا: شروط الانعقــــاد
یكون العاقد عاقلا، وهذا شرط انعقاد فلا ینعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا یعقل.أن-
انعقاد، والمقصود بالمجلس هو أن یكون الإیجاب والقبول في مجلس واحد ، وهذا شرط -

ظهر من أوالاستمرار في الحدیث في نفس الموضوع، أما لو انقطع الكلام فیه بلا عذر، 
فعل یدل على أوأحد المتعاقدین اهمال الامر بأن قام عن المجلس أو اشتغل بكلام أجنبي 

جلس التعاقد ینتهي، حتى لو قبل العاقد الآخر بعد ذلك لا ینعقد على الاعراض، فإن م
النكاح ویعتبر قبوله ایجابا جدیدا یحتاج الى قبول من الطرف الثاني.

ویلزم ذلك أن یكون العاقدین جالسین في هذا المجلس حتى لو كان أحدهما غائبا لم 
الخبر فقال: فبلغهن فلان وهو غائب ینعقد، فإن قالت امرأة بحضرة شاهدین: زوجت نفسي م

.قبلت
1ویستثنى من هذه الصورة العقد بالكتابة أو الرسول بشروطه.

:ثانیا: أثر تخلفها
یأخذ بها الذین یمیزون بین العقد الباطل والفاسد وهم الأحناف ولقد ن شروط الانعقادإ

جعلوا في تخلف شروط الانعقاد أنه یؤدي حتما الى بطلان عقد الزواج ولا یترتب على 

جامعة البلقاء ،كلیة أصول الدین الجامعیة،سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق،محمد صلاح أبو الحاجد 1
.69–68ص2005، عمان ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع التطبیقیة



بطلان عقد الزواج أي أثر من آثار عقد الزواج  حتى لو تم الدخول وهو في مرتبة العدم 
1بدران أبو العینین بدران" عقد الزواج ینعدم بانعدامها" ویثبت به النسب.یقولكما 

الثاني: شروط الصحة وأثر تخلفها:الفرع
سنتعرض في هذا الفرع الى  تفصیل شروط صحة عقد الزواج ثم الى أثر تخلفها.و 

شروط:الاولا: 
*المحلیة الفرعیة:

لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحریما مؤقتا أو تحریما فیه شبهة كتزویج أن
أخت المطلقة التي لاتزال في العدة، تزویج العمة مع ابنة أخیها.

فإذا لم تتحقق هذه المحلیة الفرعیة كان العقد فاسدا عند الحنفیة، فالزواج في حال انعدام 
الدخول بالمرأة في حال مل بعض الآثار لكن یحر المحلیة الفرعیة فاسد ویترتب علیه بالدخو 

فساد العقد.

*ان تكون صیغة الإیجاب والقبول مؤبدة غیر مؤقتة:
الزواج بطل بحیث اتفقت المذاهب الأربع وجماهیر الصحابة على أن تم تأقیتفإن 

هذا الشرط من شروط أنزواج المتعة ونحوه حرام باطل وكونه باطل عند الحنفیة بالرغم من 
نة.الصحة لأنه منصوص على حكمه في الس

دة* الشها
*الرضا أو الاختیار من العاقدین أو عدم الإكراه:

أكرهفإنوهو شرط عند الجمهور غیر الحنفیة، فلا یصح الزواج بغیر رضا العاقدین 
.حدهما على الزواج كان العقد فاسداأ

68ص وأثر تخلفها في الشریعة والقانون ، مرجع سابق،مذكرة اركان وشروط عقد الزواج،   بولعواد زبیرالطالب 1
69 -70.



وقال الحنفیة: حقیقة الرضا لیست شرطا لصحة الزواج فیصح الزواج ومثله الصداق.
*تعیین الزوجین:

المقصود في لأنذكره الشافعیة والحنابلة فلا یصح العقد إلا على زوجین معینین 
النكاح التعیین.

*عدم الإحرام بالحج أو العمرة من أحد الزوجین أو الولي:
شرط عند الجمهور غیر الحنفیة فلا یصح الزواج إذا كان أحد العاقدین محرما وهو

.بحج أو عمرة ولا یجوز نكاح المحرم
نوقال المالكیة: أنه یفسخ  ٕ دخل الزوج.وا

قالت الحنفیة: لیس شرطا لصحة الزواج فیصح الزواج مع الإحرام سواء كان المحرم الزوج 
أم الزوجة أم الولي.

الزوج مع الشهود على كتمان الزواج:*عدم تواطؤ
وهو شرط أیضا عند المالكیة، فإذا أحدث التواطؤ بین الزوج والشهود على كتمان 

الزواج على الناس أو عن الجماعة بطل الزواج وهذا ما یعرف بنكاح السر.

*ألا یكون أحد الزوجین مریضا مرضا مخوفا:
فلا یصح نكاح المریض والمریضة المخوف علیهما.وهو شرط أیضا عند المالكیة، 

الدخول إلا بعد ولووقع إنالموت عادة ویفسخ الزواج یتوقع منهوالمرض المخوف هو ما 
نصحا المریض قبل الفسخ، فإن لم یدخل الزوج لیس للمرأة صداق إن ٕ دخل فلها الصداق وا

المسمى.
: *الولي

، فلا یصح الزواج إلا بولي، وقال الحنفیة في الحنفیةشرط عند الجمهور غیر وهو
ظاهر الروایة عن أبي حنیفة وأبي یوسف رحمهما االله:" للمرأة العاقلة البالغة تزویج نفسها



وابنتها الصغیرة، وتوكل على الغیر، ولكن لو وضعت نفسها عند غیر كفء، فلأولیائها 
1الإعراض

:ثانیا: أثر تخلفها
جمهور الفقهاء على تخلف شرط من شروط الصحة فساد عقد الزواج لقد رتب

ذا تم الدخول یجب التفرقة بینهما سواء اختیارا أو جبرا  ٕ وبالتالي لا یحل الدخول بالمرأة ، وا
والعدة من وقت الفرقة حتى یبرأ الرحم، كما یثبت الولد الناتج عن وتثبت حرمة المصاهرة

شرط  من شروط الصحة فإن العقد تخلففیة فترى بأنه إذا الزواج الفاسد لأبیه أما الحن
2یكون فاسدا إلا إذا كانت المحلیة أصلیة ، فالعقد یكون باطل.

أثر تخلفهاشروط اللزوم و الفرع الثالث:
ذهب الفقهاء المسلمین الى أن عقد الزواج یكون لازما إذا ما استوفى شروط الانعقاد 

لأحد الزوجین أو الغیر حق فسخه بعد تمامه نتیجة عدم توفر شرط والصحة والنفاذ ولیس 
لأحدمن شروط اللزوم، ویمكن تعریف هذه الأخیرة بأنها " تلك الشروط التي لا یكون 

3الزوجین أو غیرها ممن یتعدى إلیه ضرر العقد حق فسخه بعد تمامه".

أولا: شروط اللزوم
عقد الزواج عقد لازم في أصل حقیقته، لیس لأحد أن ینفرد بفسخه ونقصد بفسخه 

، والطلاق لیس نقضا للعقد من أصله، بل هو انهاء لأحكامه وهو من  نقض العقد من أصله
نما كان  ٕ الحقوق التي یملكها الزوج بمقتضى العقد، لا باعتبار أن ذلك فسخ ونقض للعقد، وا

.63-62ص مرجع سابق ،الجزء السابع ،وهبة الزحیلي  1

.56ص-مؤسسة شباب الجامعة،د بدران أبو العینین، الزواج والطلاق في الشریعة الإسلامیة والقانون2
.320ص ،مرجع سابق،د محمد مصطفى شلبي3



المقاصد الشرعیة التي أنیطت به لا یمكن تحققها مع لأنصله لازما عقد الزواج في أ
1لزومه.

وشروط اللزوم هي الشروط التي إذا توافرت في عقد النكاح كان العقد لازما ولیس لأحد 
فسخه وهذه الشروط هي:

كان فلا لزوم ولمن لا یرضى حق الفسخ.الخیار فإنألا یكون هناك عیب یوجب -1
نسبا، لیس له أویدعي مثلا شرفا بأنألا  یغرر الزوج بالزوجة في الكفاءة أو بأولیائها -2

فإن أظهر خلاف ما ادعى، فلهم الفسخ بخلاف ما لو سكتوا أو لم یذكروا شیئا، وتبین بعد 
العقد أنه غیر كفئ فلیلزم.

غیر اذن ولیها، فإن غة نفسها منلألا یقل المهر عن مهر المثل، فإذا زوجت العاقلة البا-3
وعند الحنفیة والجمهور لا یصح عندهم هذا الزواج أصلا كما رأینا قل فللولي حق الفسخ

لاشتراطهم الولي في الزواج.
الجمهور لا لأنألا یكون المزوج لفــاقد الأهلیة غیر أصله أو فرعه، وهذا عند الحنفیة -4

2لیس هذا محله.مجبر عندهم غیر الاب و الجد، على خلاف في ذلك  

ثانیا: أثر تخلف شروط اللزوم
ذهب جمهور الفقهاء الى أنه إذا تحققت في العقد ركنه وشروطه، وتخلفت احدى 
شروط اللزوم فیكون العقد صحیحا ، نافذا إلا انه لا یكون لازما فیجوز لمن له حق التمسك 
بفسخ عقد الزواج أن یطلب فسخه، فإذا كان طلب الفسخ  قبل الدخول ورأى القاضي بفسخ 

أي آثار الزواج ، أما بعد الدخول فیرتب العقد آثاره المترتبة على العقد فهذا العقد لا یرتب 

.99ص،مرجع سابق ،الإمام أبو زهرة 1
الجزائر ص 2010د المصري مبروك ، الطلاق وآثاره من قانون الاسرة الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع ،2

88.



كل العقود الصحیحة والنافذة واللازمة الى أن یفسخ العقد ومن تلك الآثار نجد ثبوت النسب 
1النفقة والعدة ، المهر المسمى أو مهر المثل ، حرمة المصاهرة والعدة.

اـــــــاذ واثر تخلفهــــالفرع الرابع: شروط النف
إذا توافرت في العقد شروط الانعقاد وشروط  صحة العقد انعقد العقد صحیحا ، لكن 

یرتب آثاره یجب أن تتوافر فیه شروط النفاذ وهذه الاخیرة تعرف بأنها :" أولكي یكون نافذا 
العقد على من عاقد به بغیر وجودها".أحكامتلك الشروط التي لا تنفذ 

:النفاذأولا: شروط
یشترط لنفاذ عقد الزواج أن یكون الذي تولى إنشاؤه له حق إنشائه لذلك اشترط لنفاذ 

عقد الزواج وترتب آثاره علیه بالفعل بعد انعقاده صحیحا الشروط الآتیة:
أو ولي الطرفین،یكون وكیلا عن أحد أویعقد لنفسه لأنن یكون كل من العاقدین أهلا أ-1

كیله.الزوجة أو و 
ألا یكون العاقد ولیا أبعد مع وجود الولي الأقرب المقدم علیه فإن زوج الولي الابعد الفتاة -2

.الأقربكان العقد موقوفا على اجازة الولي 
وكل شخص غیره لیزوجه فتاة به فإذاألا یكون العاقد وكیلا خالف موكله فیها وكله -3

كان العقد موقوفا على إجازة أكثرزوجه بمهر أوأو بمهر معین فزوجه فتاة غیرها معینة 
الموكل.

2والفضولي هو من لا یكون له التزویج وقت العقد.فضولیا،ألا یكون العاقد -4

تخلف شروط النفـــــاذ:أثر ثانیا:

.154ص،مرجع سابق ،الإمام أبو زهرة 1
.68–67ص ،مرجع سابق ، شرح قانون الاحوال الشخصیة ، د عثمان التكروري2



یذهب جمهور الفقهاء المسلمین الى أنه إذا تخلف شرط النفاذ في عقد الزواج كان 
ذا تم  ٕ العقد صحیحا إلا انه لا یرتب آثاره إلا إذا أجیز من الطرف الذي له حق الإجازة وا

تترتب علیه نفس الآثار فإنهرتب العقد آثاره أما إذا تم الدخول دون إجازة أجیزو الدخول 
شروط الصحة وهناك استثناء بالنسبة للشافعیة والحنابلة أحدسد الذي تخلف عن الزواج الفا

1زواج الفضولي لا یستدعي الإجازة لأنه باطل.أنالذین ذهبوا الى 

.324- 323مرجع سابق ص ،أحكام الاسرة في الإسلام،الاستاذ محمد مصطفى شلبي 1



:لانعقاد الزواجالخاصة*الفصـــل الثانــــي: الأحكام 
بالأحكام الخاصة لانعقاد الزواج تلك الضوابط القانونیة التي فرضها المقصود

عقد الزواج من الناحیة القانونیة، وهي على العموم تتلخص في تحدید الجهات لإبرامالقانون 
الرسمیة الموكل لها قانونا ابرام عقد الزواج، تقدیم شهادة طبیة قبل الزواج ، والحصول على 

1لة تزویج القصر وحالة التعدد في الزواج.الترخیص المسبق في حا

:اصة بزواج الأجانب والفئات الخاصةالمبحث الاول: الاحكام الخ
جاءت هذه الاحكام في نصوص مختلفة صادرة عن جهات إداریة وتشریعیة متنوعة

تجعل زواج الاشخاص خاضعا لرخصة أو موافقة مسبقة من الغیر أو الادارة المختصة وفي 
هذا الصدد سنتناول النقاط التالیة:

:المطلب الأول: الاحكام الخاصة بزواج الاجانب
من قانون الاسرة الجزائري على انه :" یخضع زواج الجزائریین 31نصت المادة 

تنظیمیة".أحكاموالجزائریات بالأجانب من الجنسین الى 
عن وزارة الداخلیة والذي 1980فیفري 11ولقد نظم هذه الاجراءات القرار الصادر بتاریخ 

لا بد من حصولهالزم موظف الحالة المدنیة أو الموثق قبل قیامه بإبرام عقد الزواج للأجانب 
نظم هذا القرار الوزاري منح الرخصة كما یلي:، كماعلى رخصة مكتوبة من الوالي 

حالة زواج الأجانب المقیمین في الجزائرالفرع الاول:
في حالة ما إذا كان عقد الزواج الذي یراد ابرامه سوف یكون بین أجنبیین مقیمان في 

فإن علیهما أن 21/07/1966المؤرخ في 66/211من الامر 10الجزائر وفقا للمادة
ق تقدیمهما لطلب یتحصلا على رخصة بالزواج تمنح لهما من طرف الوالي وذلك عن طری

118ص،مرجع سابق ، شرح قانون الاسرة الجزائري المعدل ، د بن شویخ 1



وكذا المعلومات الواردة في بطاقة اقامتهما وكذا موقع من طرفهما یتضمن هویتهما وعنوانهما
بطاقة الإقامة لكل منهما لمعرفة مدى صلاحیتها ،فإن توفرت تلك الشروط منحت لهما 

الرخصة.

مقیم أو زواج غیرحالة زواج أجنبي مقیم في الجزائر والآخر الفرع الثاني:
أجنبي وجزائري

في هذه الحالة اضافة الى تقدیم الطلب من طرفي عقد الزواج الى الوالي والوثائق 
التي تثبت حالتهما یقوم الوالي بعد أخذه لرأي مصالح الامن الوطني الإیجابي بمنح الرخصة 

ة المدنیة أو الموثق وفي حالة ما إذا كان الرأي سلبیا برفض منح الرخصة فإن ضابط الحال
1لا یمكنه تحریر عقد الزواج بدونها.

المطلب الثاني: الاحكام الخاصة بالفئات الخاصة
وسنتعرض في هذا المطلب الى الاحكام الخاصة بموظفي الامن الوطني في الفرع 

ق الاول أما في الفرع الثاني فسنتناول الأحكام الخاصة بالجیش والدرك الوطني وذلك وف
التفصیل التالي:

:الفرع الأول: موظفي الامن الوطني
المتعلق 13/08/1983الصادر في 83/481من خلال الاطلاع على المرسوم رقم 

منه تنص على 23بالأحكام والقواعد المطبقة على موظفي الامن الوطني نجد ان المادة 
لا یمكن لموظفي الامن الوطني ابرام عقد زواجهم دون ترخیص بالزواج" بحیث یتم انه:"

الحصول علیه من الجهة التي لها سلطة التعیین وذلك في أجل ثلاثة أشهر قبل الاحتفال 
بالزواج.

.21- 20، مرجع سابق ص وأثر تخلفها في الشریعة الاسلامیة والقانونرة أركان وشروط عقد الزواجبولعواد زبیر، مذك1



وشهادة الجنسیة للزوج الآخرالمیلاد،یرفق الطلب بتقدیم نسخة من وثیقة أنویجب 
تجیب على أنة هذا الزوج وبیان صاحب عمله وعلى الإدارة الاقتضاء یجب بیان مهنوعند 

هذا الطلب خلال شهریین من تاریخ تقدیمه.
أما إذا كان الموظف قد أخفى وظیفته، وقام بإبرام عقد زواجه وتسجیله فإنه سیعرض 

الطریقة العرفیة وبعد مدة جاء نفسه الى عقوبة اداریة، ومع ذلك اذا ابرم عقد زواجه على 
من قانون الاسرة والمادة 22الى المحكمة لیطلب اثبات وتسجیل زواجه طبقا لأحكام المادة

من القانون المدني الجزائري، فإنه لا یجوز للمحكمة أن تمتنع عن اصدار حكم قضائي 39
على الرخصة بإثبات عقد الزواج وتسجیله في سجلات الحالة المدنیة بحجة عدم الحصول

السابقة لم ترتب على مخالفتها أي جزاء 22المطلوبة من الإدارة المختصة، ذلك أن المادة 
نما رتب جزاء إحالة الموظف الى اللجنة أنیمكن  ٕ یؤثر في العقد ویجعله باطلا أو فاسدا  وا

1التأدیبیة، واتخاذ ما یجب من اجراءات لحمایة مصالح المؤسسة الامنیة.

:اني: الجیش والدرك الوطنيالفرع الث
عقد زواج العسكریین مثله مثل عقد زواج موظفي الأمن الوطني ، یتطلب إن
على رخصة مسبقة من الجهات العسكریة العلیا ولقد جاء في النصوص المتعلقة الحصول 

13/06/1967بالنظام العسكري، وفي منشورین صادرین عن وزارة العدل أحدهما بتاریخ 
الجیش الوطني أفرادمفادهما أن أي زواج لأحد 364رقم 25/06/1968والثاني بتاریخ

والشعبي لا یمكن ابرامه أو عقده إلا بعد تقدیم رخصة بذلك ممنوحة من مصالح الدفاع 
طلب الرخصة بالزواج یشمل العسكریین الذین هم في الخدمة الفعلیة أنالوطني، كما 

طني وكل المجندین الخاضعین لنظام الخدمة الوطنیة.ویشمل كذلك رجال الدرك الو 
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وعلیه وتطبیقا لهذه النصوص فإن أي واحد من العسكریین العاملین ضمن الجیش الوطني 
، لا یجوز الشعبي، أو ضمن هیئة الدرك الوطني أو المجندین ضمن نظام الخدمة الوطنیة

الابعد الحصول على موافقة او أجنبي أولهم ابرام عقد الزواج مع أي زوج آخر جزائري 
رخصة مسبقة من الجهة المختصة بهیئة الدفاع الوطني.

الموثق أو غیرهما ممن یكون مؤهلینأولا یجوز لضابط الحالة المدنیة أنهوینتج عن ذلك 
قانونا لتحریر عقود الزواج، أن یقبل تحریر عقد زواج أي عسكري جزائري الابعد الاطلاع 

ذا كان هذا العسكري قد أخفى صفته العسكریة  ٕ عقد الزواج دون وأبرمعلى هذه الرخصة، وا
رخصة فإنه سیعرض نفسه الى المتابعة الجزائیة والإداریة.

ذلك فإن عقد الزواج المبرم من العسكري دون رخصة، سیكون عقدا صحیحا ومع
فاسد أو باطل.عقدهكلما وقع وفق الشریعة الإسلامیة ووفقا للقانون، ولا یمكن وصفه بأن

ذا لم یمكن  تسجیله في سجلات الحالة المدنیة وقت ابرامه بسبب عدم تحریره أمام  ٕ وا
وتحریر عقود الزواج، فإن ذلك لا یمنع من اللجوء الى القضاء الاشخاص المؤهلین لتلقي

من قانون الاسرة الجزائري ولا یجوز 22المادة وأحكاموتسجیل هذا العقد وفقا لقواعد 
1یطلب منه إحضار الرخصة.أنللقاضي 
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المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بالفحص الطبي وتعدد الزوجات:
هذا المبحث سنتناول الاحكام الخاصة بالفحص الطبي لماله من أهمیة بالغة وفي

في الحیاة الزوجیة بالإضافة الى تعدد الزوجات .

المطلب الاول: الاحكام الخاصة بالفحص الطبي:
على كل متزوج ومتزوجة تقدیم بشكل مسبق شهادة مكرر من قانون الاسرة7أوجبت المادة 

ثة أشهر تثبت خلو الطرفین من أي مرض أو أي عائق یشكل خطرا طبیة لا تزید عن ثلا
على الحیاة الزوجیة كما أوجبت على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة التأكد من هذه المسألة 
قبل ابرام عقد الزواج، ویجب علیه تبصیر الطرفین بكل مرض أو عامل قد یشكل خطرا 

ومن هذا 1ؤشر على ذلك في عقد الزواجعلى الزواج ، ولیس هذا فحسب بل علیه أن ی
المنطلق سنتناول الاحكام الخاصة بالفحص الطبي في النقاط التالیة:

الفرع الاول: تعریف الفحص الطبي:
یتكون مصطلح الفحص الطبي من شقین، كلمة (الفحص) و كلمة أولا: تعریفه لغة:

(الطبي).
فحصا: بحث، وكذلك تفحصّ فالفحص لغة: شدة الطلب خلال كل شيء، ففحص عنه 

حاله وقد فاحصني فلان كیفوفحصت عن أمره لأعلم وافتحص، وتقول فحصت عن فلان
فحاصا: كأن كل واحد منهما یفحص عن عیب صاحبه وعن سره.
فهو البحث بدقة للوصول الى أمور مخفیة في الشيء المفحوص.

119ص ،مرجع سابق ،د بن شویخ الرشید  1



، والطب أیضا بمعنى السحر، وتطّیب فلان : تعاطى المریض *والطبي لغة: من الطب
ونحوه طبا: دواه وعالجه، والطبیب من حرفته الطب أو الطبابة، وهو الذي یعالج المرضى 

ونحوهم، والطبابة حرفة الطب.

الجسم والنفس ، وهو ومداواةوعلیه فالطبي لغة: نسبة الى الطب الذي هو: علم معالجة 
.مداواتهاوالعیوب الخفیة من أجل الأمراضالبحث الدقیق عن 

:ثانیا: تعریفه اصطلاحا
وقائي كإجراءالفحص الطبي في اصطلاح أهل الطب: معرفة حالة الانسان الصحیحة 

1ة وعلى الكشف المبكر للأمراض وهي في أطوارها الأولى.یساعد على صیانة الصح

ها الطبیب أو المعالج لیصل عبیتویمكن تعریف الفحص الطبي  بأنه: المقدمة التي 
كان العلاج بالأدویة أم بالجراحة أبها الى تشخیص المرضى ووصف العلاج المناسب سواء 

2الطبیة.

ویشیر هذا التعریف الى أن الفحص الطبي قبل الزواج لیس عملا خاصا بالطبیب ، بل 
لممرض والمصّور ومحلل المخابر وغیرهم.یشترك فیه الطبیب وا

والخطوة الأولى من خطوات  الفحص الطبي  لأول مرة هي إعطاء الطبیب سجلا 
كاملا عن الامراض التي یعاني منها من یرید الفحص، وعن الامراض السابقة للمرض 

الاولى ، الفحص الطبي قبل الزواج ، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان الاردن، الطبعة عضیباتالمفتي صفوان محمد 1
.55ص2009

د منصور محمد خالد، الاحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي ، عمان الأردن ، دار النفائس ، الطبعة 2
.24، 23ص 1999الاولى 



لجمیع وصحة الوالدین والاقارب المقربین وغیر ذلك ، ثم یقوم الطبیب بفحص ظاهري
اعضاء الجسم.

:ثالثا: معنى الفحص الطبي قبل الزواج 
سریریة تجرى لكل من الذكر أو:" عبارة عن فحوصات مخبریة بأنهیمكن تعریفه 

والانثى العازمین على الزواج، ویتم اجراءها قبل عقد القران لاكتشاف أي موانع صحیة تحول 
دون الزواج وحتى لمعرفة امكانیة الإنجاب من عدمه بحیث یكون كلا الخاطبین عالما بما 

هو مقبل علیه ومقتنع به تماما".

هو عبارة عن فحص المقبلین على الزواج قبل عقد القران في مراكز محددة وكذلك
مضرة بحالتهما.أومعدیة أولهذه الغایة للكشف عن احتمالیة حملهما لأمراض وراثیة 

وهذا التعریف یتضمن:
*محل الفحص الطبي قبل الزواج هو الخاطبان العازمان على الزواج.

ون قبل عقد القران لا بعده.*وقت الفحص الطبي قبل الزواج یك
*نوعیة الفحوصات التي تجري للمقبلین على الزواج إما سریریة وذلك بالفحص الحسي 

ومعاینتها، وهي جزء من الفحوصات التكمیلیة للمریض في مواضع معینة من بدن المریض
للكشف عن الامراض المعدیة كالإیدز.

الوصول الى حیاة زوجیة سعیدة وابناء *الهدف العام للفحص الطبي قبل الزواج هو 
1اصحاء.
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الفرع الثاني: آثار الفحص الطبي قبل الزواج:
الفحص الطبي قبل الزواج مطبق في كثیر من دول العالم إما على سبیل الإلزام أو 
على سبیل الاختیار ، والاردن كمثال على ذلك أصدرت قانونا یجبر المقدمین على الزواج 

، ولا لذلك والتابعة لوزارة الصحةالفحوصات الطبیة اللازمة في المراكز المخصصةبإجراء
.16/06/2004یتم عقد القران قبل احضار ورقة تثبت اجراء الفحص وذلك اعتبار من 

الفحص الطبي قبل الزواج لم تصل الى هذا القرار إلا بعد دراسة تطبقيوالدول الت
وافیة لكل ما یتعلق بهذا الفحص وعلى وجه التحدید الإیجابیات والفوائد التي تترتب على سنّه 
كقانون والسلبیات التي تصاحب ذلك فلما وجدوا السلبیات أقل من الإیجابیات أصدروا 

بسنها كقانون إلزامي.القرارات
ي هذه النقطة سنبین فوائد الفحص الطبي قبل الزواج والسلبیات التي ترتب على الإلزام به وف

كقانون.
أولا: فوائد وایجابیات الفحص الطبي قبل الزواج

الفحوصات الطبیة قبل الزواج مفتاح الزواج الآمن وهي من الوسائل الوقائیة الفعالة تعد*
عدیة والخطرة، ویتفرع على ذلك:جدا في الحد من الأمراض الوراثیة والم

الوقایة من أمراض الدم المعدیة.-1
ان المقدمین على الزواج یكونون على علم بالأمراض الوراثیة المختلفة المحتملة للذریة إن -2

وجدت فتتسع الخیارات في عدم الإنجاب أو عدم اتمام الزواج أو فحص الجنین في أیامه 
ضمن الشروط الشرعیة.ومراقبته واجهاضه ان لزم الاولى

التحقق من وجود أمراض مزمنة مؤثرة على مواصلة الحیاة بعد الزواج مثل السرطان-3
وغیرها مما له في ارباك استقرار الحیاة الزوجیة.

المحافظة على سلامة الجنین في رحم المرأة من الامراض والاعاقات فقد یكون أحد -4
ا بمرض معد ینتقل الى الجنین ویسبب له التشوهات والامراض المختلفة.الزوجین مصاب

ضمان صحة المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة.-5



*التقلیل من الأعباء المالیة الناتجة عن علاج المصابین بالأمراض الوراثیة أو المعدیة.
اشي أسباب تثقیف الخاطبین صحیا بالنواحي التي تؤدي الى السعادة الزوجیة وتح*

الاختلاف والطلاق، وازالة شكوكهما غیر المبررة، ودحض الافكار والمعتقدات المغلوطة التي 
قد تتلبسهما.

*بالفحص الطبي یتأكد كل واحد من الخاطبین من قدرة الطرف الآخر على الإنجاب وعدم 
.1وجود العقم

ثانیا: سلبیات الفحص الطبي قبل الزواج
الامراض ، وهذ غیر صحیح لأن ایهام الناس أن اجراء الفحص الطبي سیقیهم من جمیع-

نما یكون الفحص من مرضین  ٕ أوالفحص المطلوب لا یبحث عن جمیع الامراض الوراثیة وا
منتشرة في المنطقة التي یفحص بها.ثلاثة الى خمسة أمراض معروفة 

االله یعطي للناس ما أنیث یقولون الاعتقاد الدیني الخاطئ عند بعض الأشخاص ، ح-
نها ارادة االله تعالى ومشیئته  ٕ یحدث ما حدث بعد الزواج حتى ولو أجریت أنیستحقون وا

جمیع الفحوصات.
قد یؤدي هذا الفحص الى الإحباط الاجتماعي ، فمثلا لو اثبتت الفحوصات أن هناك -

على ذلك الآخرون فإن هذا الامر احتمالا لإصابة المرأة بالعقم ، أو بسرطان الثدي، واطلع 
2سیسبب ضررا نفسیا واجتماعیا.
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القانوني:وأثرهالفرع الثالث: طبیعة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج 
من الاهمیة التعرف على طبیعة هذا الفحص أو ما یمكن تسمیته بالتكییف القانوني 

:للفحص وآثار ذلك لما له من أهمیة
طبیعة الالزام بالفحص الطبي:أولا: 

ان طبیعة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج لا تعد كونه شرطا اجرائیا لإبرام العقد
وأن الإلزام به لا یعني بطلان العقد عند عدمه فلا یملك ولي الامر السلطة المختصة في 
الدولة مع غیر الملتزمین به من الزواج أو الفصل بینهم، فهو شرط اجرائي فقط یلتزم  به 
الزوجان والموثق على نحو یرتب مسؤولیة الموثق لعقد الزواج عند عدم ادراجه الشهادة 

بت خلو الزوجین من الامراض الوراثیة او المعدیة ضمن أوراق التوثیق مما الطبیة التي تث
التكییف القانوني للفحص الطبي عند تقاریر الدولة الالزام به لا یعطي الحق في یعني أن

عند توثیق العقد.منع الزواج أو فسخه عند عدم الالتزام به، وتقدیم ما یفید ذلك
لأهدافه في الجانب القضائي یعتمد في الاساس على دقة ونجاح الفحص في تحقیقه 

المعالجة التشریعیة واسهام هذه المعالجة في تقدیم أكبر قدر ممكن من الحمایة للأطراف 
المقبلة على الفحص ، بالإضافة الى الدقة في التعامل مع الامور الفنیة الطبیة لأنها تعد 

الطبي في هذا الجانب.الابرز والأكثر تأثیرا في انجاح مهام الفحص

والمعالجة التشریعیة تكون في غایة الضبط والدقة على عكس الامور الفنیة التي 
تخضع للتلاعب والتزویر.

:ثانیا: الاثر القانوني للإلزام بالفحص قبل الزواج
بالفحص الطبي لا یعني أنه شرط في صحة العقد ومن ثم فهو لا یرتب الإلزام

بطلان العقد عند عدم الالتزام به، بل إن العقد صحیح لازم.
الالتزام بالفحص من قبل  المعنین به؟اذن فماهي الآثار القانونیة المترتبة عند عدم 



سألة في كل دولة غیر أن تحدید هذه الآثار یتوقف على النصوص التشریعیة التي تعالج الم
ذلك لا یحول دون القول بأن طبیعة الإلزام بالفحص من مسوغات ابرام العقد أو توثیقه تعني

إن عدم التزام الطرفین بإجراء فحص طبي یسقط أحقیة كل منهما في طلب التفریق اذا -
ض.تبین وجود مرض من الامراض التي ینص الفحص على الكشف بشأنها عند تفاقم المر 

الزام الدولة للموثق الشرعي بعد توثیق أي عقد نكاح إلا بعد الحصول على ما یفید -
1وثق حال عدم الالتزام لذلك.خضوع الزوجین لفحص طبي یرتب مسؤولیة على الم

:اتــــدد الزوجـــــي: تعـــالمطلب الثان
الهامة ولذلك فإن عندما جاء الاسلام الحنیف كان لابد أن یعالج هذه المسألة

نما هذبه وعدله ونظمه وجعله مرتبطا بالعدل والمساواة بین  ٕ الاسلام لم ینشأ هذا النظام وا
الزوجات ، ولا یباح التعدد إلا عند الثقة بإقامة العدل والامن من الجور مصداقا لقوله تعالى 

اب لكم من النساء طمافإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامى فانكحوا(3في سورة النساء الآیة 
، ذلك أدنى ألا ا ملكت أیمانكم؛باع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو مور مثنى وثلاث

).تعولوا

لنفائس للنشر والتوزیع ، الاردن د فاتن الكیلاني البوعیشي ، الفحوصات الطبیة للزوجین قبل ابرام عقد الزواج ، دار ا1
.160الى 157ص من 2011الطبعة الاولى



تعریف تعدد الزوجات: :الفرع الأول
على أن لا یزید عددهن عن یتزوج الرجل أكثر من امرأة جامعا بینهنأنوهو 

كم من النساء مثنى فانكحوا ما طاب ل(13لقوله تعالى في سورة النساء الآیة 1الاربعة
).وثلاث ورباع 
: شروط تعدد الزوجات:الفرع الثاني

لقد أباح المشرع الجزائري في نص المادة الثامنة من قانون الاسرة  تعدد الزوجات في 
الإسلامي واضعا بذلك شروطا منها:الحدود التي وضعها الشرع

* شرط كون التعدد في حدود ما تسمح به الشریعة الإسلامیة:
القول أن عبارة " یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة إن

الإسلامیة" انما یقصد به العدد أي أنه یجوز للرجل أن یتزوج اثنین أو ثلاثة أو أربعة نساء 
لحد الاقصى المسموح به شرعا، والزواج فوق الاربعة یعتبر زواجا غیر شرعي وغیر وهو ا

.2مقبول شرعا وممنوع قانونا

* شرط المبرر الشرعي:
أن شترط المشرع الجزائري على الشخص الذي یرید ان یتزوج بأكثر من واحدةا

یتوافر لدیه المبرر الشرعي الذي دفعه الى ذلك، لكنه لم یوضح ما هو المبرر الشرعي فقد 
یقصد به مرض الزوجة الذي یعطلها عن القیام بالشؤون المنزلیة والعنایة بالأولاد، العقم.

قوانین الاحوال الشخصیة في البلدان الاسلامیة ودفعها ، قانون الاسرة نموذجا منشورات دار شبهات حول ،د احسن زقوم 1
.26- 25ص ، 2007الادیب وهران،

.86ص ، مرجع سابق، قانون الاسرة في ثوبه الجدید ،د سعد عبد العزیز 2



* شرط نیة العدل:
یتزوج بأكثر من زوجة لقد اشترط المشرع الجزائري توافر نیة العدل لمن یرید أن 

الىوهذا ما یؤدي بنا الى الرجوع یحدد ما المقصود بنیة العدل بین الزوجاتأندون ، واحدة
، فهم یحددونه بما یستطاع فیه العدل لتحدید المقصود بهذا الشرطفقهاء الشریعة الاسلامیة 

أما مالا یدخل تحت ألا وهو النفقة ، حسن المعاشرة المبیت أي ما یقصد به العدل الظاهر،
قدرة الانسان ولا یملكه مثل المیل القلبي والمحبة فالزوج غیر مكلف به وهذا ما جاء في 

ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم (من سورة النساء یقول فیها تعالى29الآیة 
ن تصلحوا وتتقوا فإن االله غفور ر  ٕ )حیمفلا تمیلوا كل المیل فتذروها كالمعلقة وا

* شرط اعلام الزوجة السابقة واللاحقة:
الجزائري على الزوج الذي یرید أن یتزوج بأكثر من زوجة واحدة أن اشترط المشرع

ولم سیتزوج،بأنهكذلك الزوجة السابقة یعلموأنیعلم الزوجة اللاحقة أنه متزوج من قبل 
یحدد المشرع في المادة الثامنة كیفیة الإعلام.

:شرط القدرة على الانفاق* 
الرجوع هذا الشرط وهذا ما یستدعي بنایوضح المشرع الجزائري ما یقصد به من لم 

الى أحكام الشریعة الاسلامیة، وحسب جمهور الفقهاء فإن القدرة على الإنفاق یقصد بها أن 
یكون قادرا على الزواج وتكالیفه، والقدرة الدائمة على أداء النفقة الواجبة للأزواج مستدلین في 

1.منكم الباءة فلیتزوج"ذلك بالحدیث النبوي الشریف:" یا معشر الشباب من استطاع

مرجع سابق الشریعة الاسلامیة والقانون ، أركان وشروط عقد الزواج وأثر تخلفهما في،بولعواد زبیرالقاضي، الطالب1
.20ص



* شرط الحصول على رخصة الزواج الثاني:
یجب على الزوج أن یقدم طلبا بالترخیص بالزواج الى نصت المادة الثامنة بأنه 

الفقرة الثالثة منها ونصت على أنه یمكن رئیس المحكمة بمكان مسكن الزوجة ثم جاءت
ما وأثبت الزوج المبرر لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید اذا تأكد من موافقته

الشرعي وقدرته على توفیر العدل وعلى الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة.

* جزاء الاخلال بهذه الشروط:
، نجد أن المادة من خلال قراءة المادة الثامنة مكرر والمادة الثامنة مكرر واحد

الاولى تنص على أنه في حالة التدلیس یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوج 
للمطالبة بالتطلیق والثانیة تنص على أن الزواج الجدید یفسخ قبل الدخول اذا لم یستصدر 

1الزوج ترخیصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة الثامنة اعلاه.

اءات الاداریة لإبرام عقد الزواج:الثالث: الاجر المطلب 
یقصد بإجراءات الزواج الترتیبات الاداریة التي تسبق العقد، وكذلك التي یشترطها 
القانون في العقد ذاته بهدف تسجیله واشهاره، ذلك ان  تسجیل عقد الزواج واشهاره هو شرط 

حداثلوجود العقد  ٕ آثاره القانونیة في مواجهة الغیر.وا
ولقد فرض المشرع الجزائري هذه الاجراءات الاداریة لمنع التلاعب في عقود الزواج 

الفقه الاسلامي لم ینص على مثل هذه أنواشعار المجتمع بأهمیتها وخطرها ، في حین 
2القیود الاداریة.

.91- 89مرجع سابق ص ،قانون الاسرة في ثوبه الجدید ،د سعد عبد العزیز1
مذكرة تخرج لیسانس قسم ، شروط انعقاد الزواج في ظل تعدیل قانون الاسرة الجزائري الجدید ، ولغبار أمینة الزهرة ب2

79ص 2006-2005البلیدة ، جامعة سعد دحلب ، القانون الخاص 



الزواج:الفرع الاول: الاجراءات الخاصة لتسجیل عقد 
حاول المشرع الفرنسي قبل الاستقلال ادخال نظام تسجیل عقد الزواج في سجل 
الحالة المدنیة، جاعلا عقد الزواج هو الوسیلة القانونیة لإثبات الرابطة الزوجیة وترتیب أثارها 

، 1957جویلیة 11،قانون1930أفریل2، وقانون 1882مارس 23القانونیة( القانون 
) غیر أن 1959سبتمبر 17وكذا المرسوم المؤرخ في 1959فبرایر4والامر الصادر في 

هذه المحاولات الاستعماریة لم تصل الى هدفها نظرا لوجود العلاقة التنافریة التي كانت 
موجودة بین الشعب الجزائري والاستعمار الفرنسي.

تدخل المشرع الجزائري، بكل مرونة  وبعیدا عن الردع والصرامة ا بعد الاستقلالأم
عن طریق سلسلة من القوانین أساسها الوظیفة التربویة لإشعار المجتمع بأهمیة تسجیل عقد 
ثباته رسمیا، كما أنه حاول ادخال نظام تسجیل عقود الزواج في سجلات الحالة  ٕ الزواج وا

1عیة وفي اطار قواعد النظام العام الداخلي للوطن .المدنیة في العادات والأعراف الاجتما

أولا: تسجیل عقد الزواج أمام الموثق:
18لقد أشار المشرع الجزائري الى تسجیل عقد الزواج أمام الموثق في نص المادة 

من قانون الاسرة الجزائري، وهو الموظف المؤهل قانونا لذلك باعتباره قد حل محل القاضي 
، فعقد الزواج وان كان سابقا یحرر على من قانون الحالة المدنیة71أشارت الیه المادة الذي 

مستوى المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها محل إقامة الزوجین أو أحدهما كباقي العقود 
نالمشرع الجزائري أنالمدنیة، فإنه حالیا یحرر في مكاتب التوثیق كغیره من العقود، الا  ٕ وا

اعتبر الموثق كموظف مؤهل لتحریر العقود لم یحدد لنا كیفیة تحریر العقود والاجراءات التي 
قانون الاسرة صدر بعد قانون الحالة أنیقوم بها الموثق لتحریر عقود الزواج باعتبار 

المدنیة.

142-141ص،مرجع سابق ،الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري ،د بلحاج العربي  1



حل لكن إذا كان الموثق قد حل محل القاضي في تحریر العقود منها عقد الزواج فقد 
محله في اختصاصاته والاجراءات التي یقوم بها في تحریر عقود الزواج المنصوص علیها 

قانون الحالة المدنیة، اذ على الزوجین الانتقال الى الموثق رفقة 72/2في نص المادة 
اذ بدونهم لا یمكن للموثق تسجیل العقد وذلك بعد لیشهدوا على العقد، وولي الزوجةالشهود

الوثائق الخاصة بالعقد والمشترط تقدیمها لتسجیله لیتم بصفة سلیمة.استخراج كل 

اذ على الموثق التحقق من توفر كل شروط العقد المنصوص علیها في المادة 
التاسعة مكرر من قانون الاسرة الجزائري وبعدها یقوم بتحریر العقد مع ذكر كل البیانات 
الالزامیة فیه، ثم یتم تسجیله في سجلاته ویسلم للزوجین عقد زواج وارسال ضابط الحالة 

ثلاثة أیام من تاریخ تسجیل العقد لیسجله هذا أجل أقصاهبالزواج فيللإخبارالمدنیة 
ي مدة خمسة أیام من تاریخ تسلیمه الزوجین الدفتر العائلي الاخیر بدفاتر الحالة المدنیة، ف

ثم یرسل له الایصال الموجود على ذیل الاخبار بالزواج لیعلمه بتسجیل عقد الزواج في 
دفاتر الحالة المدنیة.

یختص الموثق في تحریر بعض العقود كالإقرار بالزواج فهو لیس بعقد زواج كما 
یتم ابرامه بصفة عادیة انما هو عقد یقوم الموثق بإبرامه في بعض الحالات الاستثنائیة.

: تسجیل عقد الزواج أمام موظف مؤهل قانونا:اثانی
انون الاسرة الجزائري الا من ق18اذا كان المشرع الجزائري قد نص علیه في المادة 

، لكن بالرجوع الى قانون الحالة المدنیة في نص المادة انه لم یحدد لنا صفة هذا الموظف
نجد أنها أشارت الى تسجیل عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنیة الذي عرفته المادة 71

شعبي البلدي ونوابه اء المجلس الالاولى من القانون المدني :" ضباط الحالة المدنیة هم رؤس



المشرفین على دائرة قنصلیة رؤساء المراكز وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسیة
القنصلیة".

فنص هذه المادة یبین الموظف المؤهل قانونا لتسجیل عقد الزواج سواء تم ابرامه في الجزائر 
رؤساء البعثات الدبلوماسیة اذا أوالذي یختص به ضابط الحالة المدنیة اضافة الى الموثق، 

1تم ابرامه في الخارج.

* الموظف المختص بتحریــــر عقد الزواج داخـــل الوطـــــــن:
من قانون الحالة المدنیة على أنّه: "یختص بعقد الزواج ضابط الحالة 71نصت المادة 

القاضي الذي یقع في نطاق دائرته محل إقامة الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي أوالمدنیة 
یقیم فیه أحدهما باستمرار منذ شهر واحد على الأقل من تاریخ الزواج" فالموثق هو ضابط 

2عمومي مكلف بتحریر العقود التي یجب افراغها في شكل رسمي.

ن الموثق أو ج داخل الوطن هم كل موعلیه فإن الموظفین المختصین بتحریر عقود الزوا
ضابط الحالة المدنیة.

*الموظف المختص بتحریر عقد الزواج خارج الوطن:
الموظفین أننجد 70/20من قانون الحالة المدنیة 104-97-96باستقراء نصوص المواد 

المختصین بتحریر عقود الزواج وتسجیلها في الخارج هم رؤساء البعثات الدبلوماسیة 
أو رؤساء المراكز القنصلیة بصفتهم یتمتعون بصفة ضابط القنصلیةالمشرفین على الدوائر

منه 104المادة أنالحالة المدنیة طبقا لنص المادة الاولى من قانون الحالة المدنیة، كما 
على انه:" یؤذن لنواب القناصل بالقیام بمهام رئیس المركز القنصلي بصفة دائمة نصت 

بموجب مقرر من وزیر الشؤون الخارجیة ، یخول لهم ممارسة السلطات التامة لضابط الحالة 
المدنیة.

.36-35-34ص  مرجع سابق بلحیرات رفیقة وحمیطوش وسیلة ، احكام عقد الزواج ، مذكرة لنیل شهادة لیسانس 1
والمتعلق بتنظیم مهنة الموثق20/02/2006المؤرخ في 06/03من القانون رقم3المادة 2



الأجنبيالقنصلیة الجزائریة الموجودة بالبلد أوویبرم عقد الزواج بمقر الهیئة الدبلوماسیة 
بین جزائري وامرأة أجنبیة من حاملي جنسیة أوسیبرم فیه عقد الزواج بین الجزائریین الذي 

1ذلك البلد.

د الزواج:ـــرام عقــا لإبـــــب اتباعهـــراءات الواجــــالاجي: ـــالفرع الثان
تتمثل هذه الاجراءات فیما یجب على الزوجین القیام به لتحضیر العقد وما یتطلب 

وثائق لقبول الموظف المختص لتحریر العقد تحریرا صحیحا، لذا سنرى ماهي هذه من
الوثائق التي یجب على الزوجین تقدیمها لإعداد العقد وماهي البیانات التي تذكر في العقد؟

ا:ــــة قانونــــق المتطلبـــأولا: الوثائ
أن عقد الزواج عقد خاص بالزوجین فعلیهما القیام باستخراج الوثائق باعتبار

اللازمة لتسجیل العقد بصفة رسمیة أمام الموظف المختص بتحریره، وهي محددة في المادة 
من القانون الجزائري المدني وهذه الوثائق هي:74
نكل من الزوجین شهادة میلاد- ٕ أوالعائلي للأبوین بإمكانهما تقدیم الدفترتعذر الامروا

بطاقة التعریف الوطنیة، بالإضافة الى الدفتر العسكري بالنسبة الى موظفي الجیش أو الامن 
الوطني.

شهادة الإقامة بالنسبة الى الزوج الذي ینتمي الى اختصاص دائرة البلدیة التي یتم تسجیل -
75الإقامة وفقا للمادة عقد الزواج بها وقد فرضها المشرع لمن لم یكن معروف المسكن أو 

من القانون المدني الجزائري.
شهادة الترخیص المقدم من القاضي بالنسبة للذي لم یتوفر فیه شرط السن القانوني للزواج -

من القانون المدني الجزائري.76وفقا للمادة

،مذكرة لنیل اجازة المدرسة سالمي سمیرة ، اجراءات عقد الزواج الرسمي وطرق اثبات عقد الزواج الرسمي والعرفي 1
.19-18-17، ص 2007سنة 15العلیا للقضاء الدفعة 



القانون وهم : الاجانب، موظفي تقدیم رخصة الزواج بالنسبة لبعض الفئات والتي یتطلبها-
الامن الوطني ، افراد الجیش الشعبي الوطني والدرك الوطني.

حكم الطلاق النهائي بالنسبة للزوجة التي كانت متزوجة أو وفاة الزوج السابق شهادة-
.وانحلت علاقتهما الزوجیة بسبب الطلاق أو الوفاة

:ثانیا: بیانات عقد الزواج 
قد حددت هذه البیانات التي یجب مراعاتها من القانون المدني الجزائري73نجد ان المادة 

لتحریر عقد الزواج وتسجیله وهي:
اسم ولقب و تاریخ ولادة كلا من الزوجین.-
اسم ولقب أبوي كلا الزوجین.-
اسم ولقب وتاریخ ومكان ولادة الشهود الحاضرین.-
ن لمن یشترط لهم ذلك.وجوب الاشارة الى الترخیص بالزواج او الاذ-
من 19وجوب الاشارة الى الشروط التي اشترطها الزوجان وهو ما أشارت الیه المادة -

1قانون الاسرة الجزائري.

الفرع الثالث: أثر تخلف الشروط الاداریة
من قانون الحالة المدنیة قد فرق 46ان المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
رتب بطلان عقد الزواج كوثیقة إذا  أنهبین عقد الزواج كوثیقة وبین  الزواج كواقعة ، بحیث 

حتى ولو كان العقد في في غیر محلهاأوما كانت البیانات الرئیسیة  المذكورة سابقا مزورة 
ا یبطل إذا كان محررا بصورة غیر قانونیة ولقد أعطى المشرع في نص شكله صحیحا، كم

من قانون الحالة المدنیة للموظف المؤهل قانونا صلاحیة رقابة مدى توافر77المادة 
الشروط الاداریة ورتب على مخالفة تلك الشروط تعرضه للعقوبات المنصوص علیها في 

2.2و1من قانون العقوبات فقرة 441نص المادة 

31- 30-29اج ، مرجع سابق ،ص بلحیرات رفیقة وحمیطوش وسیلة ، أحكام عقد الزو 1
.22.مذكرة اركان وشروط عقد الزواج الرسمي، مرجع سابق ،ص -بولعواد زبیر 2



خاتمـــــة:
ما یمكننا استخلاصه مما سبق أن المشرع الجزائري نظم الاحكام القانونیة للزواج 

-05بمقتضى نص المادة الرابعة من قانون الاسرة المعدل بالأمر ابحیث جعله عقدا رضائی
.2005فبرایر 27المؤرخ في 02

فأصبح الرضا العنصر الجوهري والركن الوحید في العقد ، بالإضافة الى الشروط 
من یخلمكرر من نفس القانون غیر أن هذا التنظیم لم 9المنصوص علیها في المادة 

فنجد المشرع في صدد تعریفه للخطبة في المادة بعض النقائص وكذلك من بعض الغموض
ملزمةد بالزواج من جهة ومن جهة أخرى اعتبرها غیرالخامسة من قانون الاسرة یعتبرها وع

72والذي هو وعد ملزم بمقتضى المادة ولفظ الوعد له دلالته القانونیة في القانون المدني
وتطبیق النصوص القانونیة بهذه الصفة یؤدي الى تضارب الاحكام في القانون المدني 

وقانون الاسرة في المصطلح القانوني الواحد.
المعدلة تكرس للمرأة الحق في مباشرة عقد الزواج بنفسها واشترط 11نجد أن المادة وكذلك

او أحد الاقارب أو أي شخص آخر المشرع فقط حضور الولي في هذا العقد سواء كان أبا
تختاره وهو ما یفتح الباب أمام التأویل.

عقد الزواج أما من حیث الاحكام الخاصة للزواج فنجد المشرع الجزائري قد أخضع 
لإجراءات معینة ورد ذكرها في قانون الحالة المدنیة ، وهي اجراءات تهدف الى تنظیم 
العلاقات بین الافراد من جهة ومن جهة أخرى تهدف الى اثبات عقد الزواج وحمایة المرأة 

خاصة.
قد وجعل كذلك من وثیقة عقد الزواج المستخرجة من الحالة المدنیة السبیل الوحید لإثبات ع

الزواج والاحتجاج به وبتخلف اجراءات ابرام عقد الزواج یتحول عقد الزواج من الرسمیة الى 
مجرد زواج عرفي لا یعتد به ولا یعترف به قانونا، لكن رغم هذه الاجراءات إلا أن ظاهرة 

المشاكل خاصة فیما یتعلق مما أدى الى كثیر من الزواج العرفي أو الشرعي مازالت منتشرة
ته.بإثبا
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